
 

 
 25/1/2022التاريخ /         تصحيح                                          2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /11العدد/

 

 

 /هبادانة المتهمة ) 2019/ج/152وفي الدعوى الجزائية المرقمة  17/5/2021أصدرت محكمة جنايات اربيل/الثالثة بتاريخ      
/ من قانون العقوبات . وحكمت عليها بمقتضاها بغرامة مالية قدرها 240( عن تهمتين كل واحدة منها وفق احكام المادة /ع/ج
( مائتان وخمسة وعشرون الف دينار . وعند عدم دفعها حبسها بسيطاً لمدة )ثلاثة أشهر( وذلك عن التهمة الاولى 225,000)

( مائتان وخمسة وعشرون الف دينار وعند عدم 225,000( . وحكمت عليها بغرامة مالية قدرها )21628الخاصة بالصك المرقم )
( . والاحتفاظ لوزارة المالية 108545/ثلاثة( أشهر وذلك عن التهمة الثانية الخاصة بالصك المرقم )3دفعها حبسها بسيطاً لمدة )

بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ان شاءت ذلك لان الفصل في الدعوى المدنية ضمن هذه الدعوى يتطلب اجراءاً 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ولعدم قناعة المميز 19مفصلًا شأنه تأخير حسم الدعوى الجزائية عملًا بحكم المادة )

طلب  28/6/2021( باللائحة التمييزية المؤرخة في /ص /ش /المذكور اعلاه بالقرار بادر الى تمييزه بواسطة ممثله القانوني )ل
في  2021/ هيئة جزائية أولى/1083فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها ورد الطعن التمييزي شكلًا بالقرار التمييزي المرقم 

للاسباب المبينة فيها . ولعدم قناعة طالب التصحيح المذكور اعلاه بالقرار بادر الى طلب تصحيحه بواسطة ممثلة  23/9/2021
طلب فيها تصحيح ونقضه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت  23/11/2021( بالطلب المؤرخ /ص /ش /القانوني )ل

        -قيد التدقيق والمداولــة :

بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبولـه شكلًا ولدى عطف النظر وعند  القرار /
لا يتضمن  23/9/2021في  2021/الهـيئة الجزائية الاولى/1083النظر في القرار المطلوب تصحيحه والصادر من هذه المحكمة بالعدد 

/ب 268أية اخطاء قانونية تستدعي التصحيح بذلك يكون طلب التصحيح غير مستوف للشروط القانونية وعملًا باحكام المادة 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل تقرر رد الطلب واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاكثرية في 

25/1/2022   . 

 
 

 1/2021 /24 التأريخ                          2021الاولى / –الهيئة الجزائية  /15العدد / 

 

 
( /أ /م /( بتجريم المتهم )ق2021/ج/180وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 28/9/2021اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ 

ضهاها  2006لسنة  3من قانون مكافحة الارهاب المرقم  7وفق المادة الثالثة/ يهه بمقت الصادر من برلمان كوردستان . وحكمت عل
لمهادة  سهتدلالًا با مهن  2/ف132بالسجن لمدة )خمس سنوات وشهر واحد( ا تهه  مهدة موقوفي سهاب  مهت احت بهات   قهانون العقو مهن 

فهس  27/9/2021ولغاية   28/2/2021 مهن ن شهرة(  يهة ع لمهادة )الثان . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة استناداً الى حكم ا
بهذلك  قهة  القانون . ومنت اقامة المجرم المحكوم في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة خمس سنوات مت اشعار الجهات ذات العلا

تهدب )ا 107وفق المادة  حهامي المن مهاة للم عهاب المحا قهدره )/ع /ح /من قــــانون العقوبات  . وصرف ات هــلغاً  ( 60,000( مبــــــــ
مهاة  36من قانون اصول المحاكمات الجزائية و  144ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم وفق المادتين  من قانون المحا

لاقليم كوردستان . وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات 
مهة  هها المرق هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق قهدمت الهي اربيل/الثانية اضباره الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام و

  -طلبت فيها تصديق القرارات للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـة : 5/12/2021في  1085



قهرارات  القرار / لهى ال بعد التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر ع
هــم  28/9/2021الصادرة من محكمة جنايـات اربيل /الثانية بتأريخ  بحهق المته هــة  هــاً وعقوب مهة يمرـ يهة المرق وفي الدعوى الجزائ

من قانون مكافحة الارهاب المشار اليه في فعله الجرمي  7( جاءت صحيحة وموافقة للقانون ولتوفر شروط المادة الثالثة//أ /م/ق)
خهرى  يهة الا المرتكب وغيرها من الاسباب التي أعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه لذا تقرر تصديقها وتصديق سائر القرارات الفرع

لمهادة  كهام ا سهتناداً لاح فهاق ا قهرار بالات صهدر ال مهات  1/أ/259الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون و صهول المحاك قهانون أ مهن 
 .   24/1/2022الجزائية المعدل في 

 
 

 2022/ 17/1التاريخ /                  (1)                 2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /27العدد/

 

 
قرارها بتجريم المتهم  2020/ج/581وفي الدعوى الجزائية المرقمة  26/10/2021أصدرت محكمة جنايات دهوك/الاولى بتاريخ       

. وحكمت عليه  2020( لسنة 1/ثانياً من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )26( وفق احكام المادة /ط /ن /)ك
ضمن  25/10/2021لغاية  26/5/2021بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة )خمس سنوات( مت احتساب مدة موقوفيته للفترة من 

مدة العقوبة اعلاه وبغرامة قضائية قدرها )خمسة عشر مليون دينار( وفق نفس المادة اعلاه وفي حالة عدم الدفت حبسه شديداً 
لمدة )ثلاث سنوات( آخرين . وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمجرم المحكوم واشعار الجهات المعنية بذلك استناداً للمادة 

/أولًا من القانون اعلاه . وحرمان المجرم المحكوم من ممارسة العمل لمدة سنة واحدة بعد انتهاء مدة محكوميته استناداً 32
/رابعاً من القانون اعلاه . واعتبار الجرـة المرتكبة للمحكوم عنها من الجرائم المخلة بالشرف استناداً لاحكام المادة 33للمادة 

/ثالثاً من القانون اعلاه . وارسال )كمية قليلة من مادة الكريستال المخدرة( المضبوطة بمحضر الضبط المؤرخ في 34
الى رئاسة صحة دهوك للتصرف بها وفق القانون حسب العائدية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة  26/5/2021

طلب فيها نقض  23/11/2021المميز /المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 
         -القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

 
بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 

( وفق احكام المادة /طـ /ن /بتجريم المتهم )ك 26/10/2021في  2021/ج/581الحكم الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة 
/ثانياً من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غــــير صحيح ومخالف للقانون وسابق لاوانه وان استعمال عبارة 26

)بحيازة كميات متفاوته من مـادة الكريستال المخدرة( في غـــير محله وغير قانوني وكــان المفروض بيان الكمية المضبوطة 
وان عدم  2020( لسنة 1ونــوع كل مادة التي ضبطت بحيازة المتهم وفيما اذا تقت في أي جدول من الجداول الملحقة بقانون رقم )

اجراء ذلك بعد نقصاً جوهرياً في اجراءات المحاكمة الاصولية لانه سيؤثر في التكيف القانوني ومقدار العقوبة التي تستغرض على 
المتهم عليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى لمخالفتها لاحكام القانون وتأييد الطعن التمييزي من هذه الجهة واعادة 
أوراق الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم اعلاه واصدار القرارات القانونية حسب الاصول وصدر القرار بالاكثرية من حيث 

 .   17/1/2022التسبيب وبالاتفاق من حيث النتيجة في 

 
 19/1/2022التاريخ /          (               1)                   2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /37العدد/

 

 
قرارها بإدانة  2017/ج/150وفي الدعوى الجزائية المرقمة  16/11/2021بتاريخ  طرميانأصدرت محكمة جنايات كركوك/      

( من قانون 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) 412/2( عن تهمتين كل واحد منها وفق احكام المادة /ع /س /المتهم )س
ستة أشهر( عن كل تهمة واحتساب مدة موقوفية ليوم  6العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة )



( من قانون العقوبات ولوقوع الفعل الجرمي 143. وتنفذ العقوبات بالتعاقب بحق المدان وذلك عملًا باحكام المادة ) 15/11/2021
من مجموع العقوبة المقررة  %30لتحقق شروط تطبيقه لذا قرر تخفيض نسبة  2017( لسنة 4قبل نفاذ قانون العفو العام المرقم )

( بحق مراجعة المحكمة /د/س/و /د //ثانياً من قانون العفو المشار اليه . والاحتفاظ للمشتكين كل من )س3عملًا بحكم المادة 
( الاصولية ولم تصدر 19المدنية للمطالبة بالتعويض ان شاءا ذلك لان حسمها سيؤخر حسم هذه الشكوى عملًا بحكم المادة )

لتعلقها بقضية المتهم  16/3/2016المحكمة قراراً بصدد الآلة الجارحة المضبوطة من نوع سكين حسب محضر الضبط المؤرخ 
( من /ع /ع /( مائة الف دينار كاتعاب المحاماة للمحامي المنتدب )ن100,000( وصرف مبلغ قدره )/س /المفرقة قضيته )ك

 خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى
طلب فيها نقض القرار للاسباب  5/12/2021( باللائحة التمييزية المؤرخة /ع/ع /هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي )ن

         -المبينة فيهــا . ولدى ورودهــا وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 
بادانة المتهم  16/11/2021في  2017/ج/150وفي الدعوى الجزائية المرقمة  طةرميان –القرار الصادر من محكمة جنايات كركوك 

من قانون العقوبات والحكم  49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك  412/2( عن تهمتين كل واحدة منهما وفق المادة /ع /س /)س
( ستة أشهر عن كل تهمة وجد انه صحيح وموافق للقانون لثبوت قيامه مت متهمين آخرين مفرقة 6عليه بالحبس البسيط لمدة )

( بالتشابك بالايدي وباله حادة ادت الى اصابتهما بعاهة /أ /د/س/و/أ /د /قضيتهم بالاعتداء على المشتكيان كل من )س
وتتمثل الادلة في اعتراف المتهم بالتهمة الموجهة اليه في مرحلة التحقيق  %6مستدـة ودرجة العجز لكل واحد منهما بنسبة 

واقوال المشتكيان وشاهد الاثبات والتقارير الطبية وان انكاره أمام محكمة الجنايات ما هو الا محاولـة منه للتخلص من العقاب 
كما ان العقوبة الصادرة بحقه جاءت مناسبة لذا تقرر تصديق قراري الادانة والعقوبة وسائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في 

/عقوبات 143الدعوى لموافقتها للقانون مت تنويه المحكمة بوجوب الاشارة الى مواد تخفيف العقوبة عملًا باحكام المادتين 
 .   19/1/2022أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في -259/1/أ الاصولية وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 224و

 
 19/1/2022التاريخ /                                         2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /39العدد/

 

 
قرارها بالغاء التهمة  2019/ت/354وفي الدعوى الجزائية المرقمة  23/11/2021أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الاولى بتاريخ 

 1969( لسنة 111من قانون العقوبات المرقم ) 298و289( عن تهمتين وفق احكام المادتين /م /ن /الموجهة الى المتهم )ك
( ستون الف دينار تصرف لها من 60,000( بمبلغ قدره )/ر /م/والافراج عنه . وصرف اتعاب المحاماة للمحامية المنتدبة )آ

خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المشتكي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً 
طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها .  13/12/2021( باللائحة التمييزية المؤرخة /م /ح /بواسطة وكيلته المحامية )س

         -ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

 
بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 

( /م /ن /بالغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم )ك 23/11/2021في  2019/ت/354القرار الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة 
من قانون العقوبات تبين انه صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل أدلـة مقنعة ومعتبرة ـكن ان  289/298وفق احكام المادتين 

تنهض سنداً صالحاً للتجريم لعجز المشتكي ابراز النسخة الاصلية للقرار المزور وانما اكتفى بتقدـه بنسخة مستنسخة والتي لا 
يجوز اجراء المضاهاة عليها ولا يوجد شهادة عيانية ضده ولا يجوز الركون الى اقوال شاهدي الاثبات المتضمن اعتراف المتهم 
امامهما بالتهمة المسندة اليه فضلًا عن انكار الاخير للتهمة المسندة اليه تحقيقاً ومحاكمة عليه ولعدم كفاية الادلة تقرر تصديق 

من قانون اصول المحاكمات الجزائية  2-/أ259قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور استناداً لاحكام المادة 
 .    19/1/2022المعدل ورد الطعن التمييزي واسبابه وصدر القرار بالاكثرية في 

 



 
 23/1/2022التاريخ /          (              1)                       2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /43العدد/

 

 
قرارها بتجريم المتهم  2021/ت/949وفي الدعوى الجزائية المرقمة  18/11/2021أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ 

.  2020( لسنة 1من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاقليم كوردستان المرقم ) 30( وفق احكام المادة /ر /ح /ل)
( ست ملايين وفي حالة عدم دفعه الغرامة 6,000,000وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد )سنتين( مت غرامة مالية قدرها )

لغاية  4/6/2021سنتين( تنفذ عليه بالتعاقب مت احتساب مدة موقوفيته للفترة من  2المذكورة حبسه شديداً لمدة )
( ستون الف دينار تدفت اليها من 60,000( بمبلغ قدره )/ص/ح /س /ح/س. وتقدير اتعاب المحامية المنتدبة ) 17/11/2021

( غرام من الهيرويين وارسالها الى مديرية 500و ) ئةمفيتامين( غرام من نوع 750خزينة الاقليم . ومصادرة المادة المخدرة بكمية )
وزارة صحة السليمانية للتصرف بها . وعلى ان تنفذ فقرتي تقدير الاتعاب والمصادرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعد 
قناعة المميزة/ عضو الادعاء العام المذكورة اعلاه بالقرار بادرت الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية 

         -طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة في لائحتها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة : 21/11/2021المؤرخة 

 
لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 

من قانون مكافحة  30بتجريم المتهم وفق احكام المادة  18/11/2021في  2021/ت/949القرار الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة 
المخدرات والمؤثرات العقلية المشار اليه تبين أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة أخطأت في تكييف الجرـة 

/ثانياً من القانون المذكور لتحصل أدلــة كافية ومقنعة تثبت 26المرتكبة حيث ان فعل المتهم ينضوي تحت احكام المادة 
( 750( لكميات كبيرة من مــــادة المخدرات من مـــادة الحشيش التي تقدر بـ )/أ /ح/ســحيازه المتهم مت المتهم الاخر )

( غرام للايماربها والمتمثل باقوال المخبر السري ومحضر ضبط المواد المخدرة وشهادة الشاهد 500بكمية ) ميظيتامينوميثا
( وان انكار /س( المتهم الاخر المفرقة قضيته حيث تم القبض عليهما سوية وهما ينتقلان السيارة العادة للمتهم )/أ /ح /س)

المتهم للفعل المسند اليه ما هو الا محاولة منه للتنصل من المسؤلية الجزائية عليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى 
/أولًا من قانون مكافحة المخدرات 26واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً بغية يمريم المتهم وفق احكام المادة 

لقرار بالاتفاق في /عقوبات وتحديد عقوبته بموجبها وتأييد الطعن التمييزي وصدر ا49,48,47والمؤثرات العقلية وبدلالة المواد 
23/1/2022   . 

 
 

 20/2/2022التاريخ /        تصحيح                                   2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /51العدد/

 
المتضمن رفض طلب وكيل الشاهد بانابة السفارة العراقية في  24/5/2021اصدرت محكمة تحقيق اربيل قراره المؤرخ       

بيروت لتدوين اقوال موكله . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه عن طريق وكيله باللائحة التمييزية المؤرخة 
طلب فيها رد اللائحة التمييزية . ثم اصدرت  24/6/2021في  576والمشفوعة بمطالعة السيد المدعي العام المرقمة  26/5/2021

قرارها برد اللائحة التمييزية واعادة  2021/ت.ج/339وبالعدد  8/7/2021محكمة جنايات/اربيل الاولى بصفتها التمييزية بتاريخ 
الاوراق الى محكمتها . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/الشاهد المذكور اعلاه بالقرار بادر الى طلب التدخل فيه تمييزاً 

ورد  طلب فيها التدخل في القرار ونقضه للاسباب المبينة فيها 25/7/2021( بالطلب المؤرخ /ك /م /بواسطة وكيله المحامي )ك
ولعدم قناعة طالب التصحيح المتهم بالقرار  26/10/2021في  2021/الهيئة الجزائية الاولى/1203الطلب بالقرار التمييزي المرقم 

طلب فيها تصحيح القرار للاسباب  21/12/2021( بالطلب المؤرخ /ك /م /المذكور بادر الى تصحيحه بواسطة وكيله المحامي )ك
         -المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح ينصب على القرار التمييزي الصادر من قبل هذه الهيئة بالعدد  القــرار/
المتضمن رد طلب التدخل التمييزي في قرار محكمة جنايات اربيل بالصفة  26/10/2021في 2021/الهيئة الجزائية الاولى/1202



وحيث لا يعتبر قرار محكمة التمييز برفض طلب التدخل تمييزاً خطأ قانونياً  8/7/2021في  2021/ت.ج/339التمييزية المرقم 
( من قانون أصول المحاكمات 264يستوجب التصحيح لان التدخل يعود تقديره لرأي المحكمة المذكورة عملًا باحكام )المادة 

 . 20/2/2022الجزائية لذا تقرر رد طلب التصحيح شكلًا وصدر القرار بالاتفاق في 

 27/1/2022التاريخ /         (                 1)                      2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /61العدد/

 
 
 

قرارها  119/2021وفي الدعوى الجزائية المرقمة  19/12/2021أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي/الاولى في اربيل بتاريخ        
. وحكمت عليه  1969( لسنة 111من قانون العقوبات العراقي المرقم ) 405/31( وفق احكام المادة /ا /ق /بادانة المتهم )ه

من قانون العقوبات . مت احتساب مدة موقوفيته  132/3بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة )ست أشهر( استدلالًا باحكام المادة 
( خمسة الاف دينار 5,000تحتسب من مدة محكوميته . والزام المحكوم اعلاه بدفت مبلغ ) 24/8/2021لغاية  6/2/2021من 

( لسنة 14/ثانياً من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي المرقم )37( أربعة أطلاقات استناداً لاحكام المادة 4عراقي مقابل مبلغ )
. ولم تتطرق المحكمة الى موضوع التعويض لتنازل المشتكي عن حقه المدني . واعادة سلاح من نوع كلاشنكوف من نوع  2008

( الى مديرية آسايش اربيل لكون السلاح المذكور ملك للمديرية المذكورة . والغاء الكفالة الخاصة ..……( المرقم )مزةلي)فاص 
( تصرف لـه من خزينة الاقليم . وارسلت محكمة قوى الامن /ع /ك /بالمحكوم . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب )ئ

الداخلي/الاولى اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة 
:-         

 
بعدالتدقيق والمداولـة وجد ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار القرار / 

( وفق /ا /ق /بادانة المتهم )ه 19/12/2021في  119/2021الصادر من محكمة قوى الامن الداخلي/الاولى في الدعوى المرقمة 
من قانون العقوبات تبين انه صحيح وموافق للقانون لقيامه باطلاق عيارات نارية نحو المشتكي واصابته  405/31احكام المادة 

حيث اعترف المتهم بالتهمة  %20بقدمه وسيارته وبذلك يكون فعل المتهم شروعاً بالقتل واستحصل على درجة عجز بسنبة 
المسندة اليه تحقيقاً ومحاكمة وتعزز باقوال المشتكي والشاهد والتقارير الطبية وتقرير اللجنة الطبية الدائمية والادلـة الاخرى 
التي أعتمدتها المحكمة كما ان عقوبة الحبس البسيط لمدة ستة أشهر الصادرة بحقه جاءت مناسبة استناداً لاحكام المادة 

عقوبات جاءت مناسبة كون المتهم معيل لعائلة وان صفحته خالية من لوث الجرـة فضلًا عن تنازل المشتكي عن حقه  132/3
في الشكوى وتصالحه مت المدان عليه تقرر تصديق قراري الادانة والعقوبة وسائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى 

أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي وصدر القرار -/أولًا82لموافقتها للقانون استناداً لاحكام المادة )
 .    27/1/2022بالاتفاق في 

 
 24/1/2022التاريخ /                            2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /81العدد/

 

 
قرارها بالغاء التهمة  2021/ج/81وفي الدعوى الجزائية المرقمة  15/12/2021أصدرت محكمة جنايات دهوك/الاولى بتاريخ       

( من قانون العقوبات 49,48,47/الشطر الاول وبدلالة مواد الاشتراك )316( وفق احكام المادة /ز /ص /الموجهة الى المتهم )م
/الشطر الاول 316( وفق احكام المادة /ص /ا /والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه . كما قررت المحكمة يمريم المتهم )ز

( من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة )سنة واحدة( مت 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك )
ن مدة العقوبة . والزام المجرم المحكوم اعلاه باعادة ضم 19/11/2018ولغاية  8/11/2018احتساب مدة موقوفيته للفترة من 

( ستة وثمانون مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار لمديرية التشغيل والتدريب المهني في دهوك ولا 86,475,000مبلغ )
من قانون العقوبات . والاحتفاظ لدائرة  321/1يخلى سبيله بعد انتهاء مدة محكوميته لحين تسديد المبلغ اعلاه استناداً للمادة 

المشتكية )مديرية التشغيل والتدريب المهني في محافظة دهوك( بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية ولم تتطرق 



( مبلغاً /س /م /المحكمة الى مصير المبالغ موضوع القضية لعدم ضبطها في مرحلة التحقيق . وتقدير اجرة للخبير القضائي )ك
قدره )ثلاثون الف دينار( تدفت اليه من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات المطالبة بالتعويض وتقدير الاجرة بعد اكتساب 
القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة 

طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى  2/1/2022( باللائحة التمييزية المؤرخة في /س /ز /وكيلته المحامية )ت
         -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 
وجد ان ايماه المحكمة الى الغاء التهمة المسندة الى  15/12/2021في  2021/ج/81القرارات الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة 

من قانون العقوبات وجد انه صحيح  49,48,47/الشطر الاول وبدلالة المواد 316( وفق احكام المادة /ز /ص /المتهم )م
وموافق للقانون لعدم تحصل أدلة كافية ومقنعة لتجرـه وللاسباب المعتمدة قرر تصديقه اما بخصوص القرار الصادر بتجريم 

من قانون العقوبات وجد انه صحيح  49,48,47/الشطر الاول وبدلالة مواد الاشتراك 316( وفق احكام المادة /ص /أ/المتهم )ز
( دينار من اموال دائرته والتي كانت مخصصة لغرض 86,475,000وموافق للقانون لثبوت قيامه بالاستبلاء على مبلغ قدره )

فتح دورات مهنته في دائرة المتهم ولحسابه الخاص وثبت ذلك من خلال اقوال الممثل القانوني لمديرية التدريب المهني في دهوك 
واقوال المتهم والشهود كما ان العقوبة الصادرة بحقه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة جاءت مناسبة تتناسب مت ظروف 
وملابسات القضية كونه معيل لعائله وصفحته خالية من لوث الجرـة ولوجود مبرر بغية ايقاف العقوبة الصادرة بحقه للاسباب 
المذكورة قرر تصديق قراري التجريم والعقوبة وسائر القرارات الفرعية واعادة الاوراق الى محكمتها لاصدار قرار بوقف تنفيذ 

من قانون العقوبات وصدر القرار  144العقوبة الصادرة بحقه بعد ان يقوم باعادة كامل المبلغ المختلس استناداً لاحكام المادة 
 .     25/1/2022بالاتفاق في 

 
 25/1/2022التاريخ /                     (1)                      2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /93العدد/

 

 
قرارها بادانة  2021/ت/764وفي الدعوى الجزائية المرقمة  18/11/2021أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ       

 15/أ/د من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )406/1( وفق احكام المادة /و /أ /ك /كالمتهم )
لغاية  30/12/2020من قانون العقوبات مت احتساب مدة موقوفية المتهم من  132/1خمسة عشر( سنة استدلالًا باحكام المادة 

( ثلاثة 3,000,000( مليونا دينار ومادي بقدر )2,000,000. والزام المحكوم اعلاه بدفت تعويض معنوي قدره ) 17/11/2021
( اطلاقتين 2( مت ).. ..…( . ومصادرة سلاح من نوع مسدس المرقم )/أ /ك /ملايين دينار للمدعي بالحق الشخصي )م

الخاصة بخزن المواد الجرمية . وتقدير  1973( لسنة 1وارسالها الى وزارة الداخلية لغرض التصرف فيها استناداً لاحكام المادة )
( سبعون الف دينار تدفت اليها من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ 70,000( بمبلغ قدره )/ص /م /اجرة للخبيرة القضائية )ر

فقرات المصادرة وتقدير الاجرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة اضبارة الدعوى 
طلبت  15/12/2021( في 1110الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة )

         -فيها تصديق القرارات . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار القرار / 
د من قانون العقوبات وجد انه صحيح وموافق للقانون لثبوت -أ-406/1( وفق احكام المادة /و /أ/ك /كالصادر بادانة المتهم )

( بداعي سوء أخلاقه وتصرفاته الغير لائقه حيث اعترف بالفعل المسند اليه تحقيقاً /و /أ /قيامه بقتل والده المجنى عليه )ك
ومحاكمة وتعزز ذلك باقوال المدعين بالحق الشخصي واقوال الشهود والسلاح المضبوط ومحضر الكشف على محل الحادث 

 ومخططه ومحضر كشف الدلالة الجــاري بصحبة المتهم وأيـد المدعين بالحق الشخصي التصرفــات المذمومة للمجنى 

 6/2/2022التاريخ /           (                1)                   2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /103العدد/

 



 

 /قرارها بادانة المتهم )ح 2019/ج/273وفي الدعوى الجزائية المرقمة  26/10/2021أصدرت محكمة جنايات اربيل/الاولى بتاريخ 
من نفس القانون  25/2واستدلالًا باحكام القسم  2004( لسنة 86من قانون المرور المرقم ) 24/2( وفق احكام القسم /ع /م

ثمانية سنوات(  8. وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة ) 1969( لسنة 111من قانون العقوبات رقم ) 130والمادة 
( ثلاثة ملايين دينار وحين عدم الدفت حبسه بيسطاً لمدة )ستة أشهر( أخرى بالتعاقب مت 3,000,000وفرض غرامة مالية قدرها )

تستقطت من مدة محكوميته . وسحب  7/3/2020ولغاية  7/5/2019محكوميته المذكورة اعلاه . واحتساب مدة موقوفيته من 
( ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الحكم واشعار مديرية 3اجازة السوق العائدة للمحكوم ومنعه من قيادة السيارات لمدة )

من قانون المرور . وللمدعيين بالحق الشخصي الحق في مراجعة المحاكم المدنية  27المرور العامة بذلك استناداً لاحكام القسم 
للمطالبة بالتعويض ان شاءوا ذلك ان كان له مقتضى بعد اكتساب الحكم درجة البتات لان الفصل في الدعوى المدنية ضمن هذه 
الدعوى يتطلب اجراءاً مفصلًا من شأنه تأخير حسم هذا الدعوى . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى 

 10/11/2021الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي خورشيد دلير جمال باللائحة التمييزية المؤرخة في 
         -طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 
( والحكم عليه /ع /م /بتشديد عقوبة المدان )ح 26/10/2021في  2019/ج/273القرار الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة 

( ثمان سنوات وجد أنه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر من هذه 8بالسجن المؤقت لمدة )
لذا قرر تصديقه مت الاشـــارة الى المحكمة بان هذه الهيئة وفي  8/11/2020في  2020/الهيئة الجزائية الاولى/713المحكمة بالعدد 

وسائر  8/3/2020قرارهـــا التمييزي المشار اليه سبق وان صدقت قرار الادانة الصادر في الدعوى الجزائية اعلاه الصادر بتاريخ 
القرارات الفرعية الاخرى باستثناء قرار العقوبة ثم نقضها واعادتها الى محكمتها بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب حيث 
يعتبر قرار الادانة وسائر القرارات الفرعية الصادرة ثانية لحكم العدم لسبق تصديقها حيث اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاكمة 
مجدداً فتجرى المحكمة المحاكمة مجدداً في الدعوى في الجزء المنقوض منها ويتبت في ذلك ما ورد في قرار النقض دون المساس 

 262بالقرارات والاجراءات التي لم يتتاولها قرار النقض وتصدر حكماً جديداً في الجزء المنقوض منها فقط عملًا باحكام المادة 
 .    6/2/2022من قانون أصول المحاكمات الجزائية لذا اقتضى تنويه المحكمة وعدم تكرار ذلك مستقبلًا وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 27/1/2022التأريخ                        (1)              2022 /الاولى  –الهيئة الجزائية  /129العدد /

 

 
تهاريخ         سهليمانية/الثالثة ب يهات ال مهة جنا مهة )  23/11/2021قررت محك يهة المرق لهدعوى الجزائ هها  2021/ت/865وفي ا ( قرار

( 6من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة ) 335( وفق احكام المادة /س /ح /ن /بادانة المتهم )ج
مهن  ستة أشهر . وقررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم المذكور لكونه شاب في مقتبل العمر و لخلو صحيفة سوابقه 

لهغ ) 3الاجرام وذلك لمدة ) فهت مب تهه ود فهترة محكومي ثهون 30,000ثلاث سنوات( مقابل تعهده بعدم ارتكاب أي جناية خلال  ( ثلا
( من قانون العقوبات . وصرف اتعاب المحاماة 148الى  144الف دينار كتأمينات تدفت الى خزينة الاقليم استناداً لاحكام المواد )

جهة 60,000( بمبلغ قدره )/ع /و /للمحامية المنتدبة )ب قهرار الدر سهاب ال عهد اكت ( ستون الف دينار تدفت اليها من خزينة الاقليم ب
لمهذكور  عهام ا عهاء ال ضهو الاد عهة المميز/ع القطعية . ولم تتطرق المحكمة الى موضوع تعويض المشتكي لتنازله عنها . ولعدم قنا

خهة في  يهة المؤر قهرار  13/12/2021اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييز قهض ال هها ن لهب في ط
 -للاسباب المبينة فيها .  ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـة :

بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا ولدى عطف النظر على  القرار /
مهة  لمهتهم )ج 23/11/2021في  2021/ت/865القرار الصادر في الدعوى الجزائية المرق جهريم ا لمهادة /س /ح /ن /بت كهام ا فهق اح ( و

( ستة أشهر تبين انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المعتمدة 6/من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة )335
قهرة  سهتثناء الف قهانون با لذا تقرر تصديق قراري التجريم والعقوبة وسائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها لل

مهة ( من قرار العقوبة والذي يخص الدعوى المدنية غير صحيح ومخا4) يهة العا قهانوني للمدير ثهل ال نهازل المم لف للقانون ذلك أن ت



لشؤون الالغام / السليمانية جاء مطلقاً ولم يبين للمحكمة تنازله عن الشكوى الجزائية والتعويض أي عن الحقين الجزائي والمدني 
بشكل واضح علماً أنه لا يجوز للمثل القانوني لاي جهة حكومية التنازل عن الشكوى الجزائية والمدنية لكونه لا ـلك هـذا الحــق 

 لان الضرر يلحق بالحق العــام ولا يلحق به شخصياً لكي 
 

من قانون الاصول الجزائية . تقرر  20يتنازل عنه لذا تقرر نقضه ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه واستناداً لاحكام المادة 
شهاء  لمهتهم ان  اعطاء حق الاحتفاظ للمديرية العامة لشؤون الالغام/السليمانية بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ضد ا
لمهادتين  كهام ا سهتناداً الى اح لهك ا يهت ذ لهتي بن ذلك مت تنويه المحكمة عند ذكر اسباب تخفيف العقوبة يجب ذكر المادة القانونية ا

  .    27/1/2022/أ الاصولية وصدر القرار بالاتفاق في 224/عقوبات و 134

 
 
 
 

 20/2/2022التاريخ                 (   1)              2022الاولى/ -الهيئة الجزائية  / 197العدد/

 

 
قرارها بالغاء التهمة الموجهة  2021/ج/4وفي الدعوى الجزائية المرقمة  8/11/2021اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثالثة بتاريخ 

( من قانون العقوبات والافراج عنه ما لم 49,48,47أ وبدلالة مواد الاشتراك )-406/1( وفق احكام المادة /ك /ع /رالى المتهم )
يكن موقوفاً أو مطلوباً على ذمة قضية أخرى أو هناك مانت قانوني يحول دون ذلك . واتلاف القرص المرفق باضبارة الدعوى 

بالقرار  نــ م واشعار المعاون القضائي بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة عضو الادعاء العام السيد آ
طلب فيها نقض القرار للاسباب  10/11/2021المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 

  -المبينة فيهــا . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق المداولـة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي المقدم من قبل عضو الادعاء العام مقدم ضمن المدة القانونية لذا  القــرار/

تقرر قبوله شكلًا كما ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات 
( وفق /ك /ع/ر( بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم )2021/ج/4وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 8/11/2021اربيل/الثالثة والمؤرخ في 

من قانون العقوبات والافراج عنه وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون  49,48,47أ وبدلالة المواد -406/1احكام المادة 
( حيث كان على علاقة صداقة مت /ح /غ /بلتحصل أدلة كافية ومقنعة تنبت اشتراك المتهم مت الغير في قتل المجنى عليه )

المتهم وطلب منه الحصول على مسدس لحماية نفسه من اعداءه وقد اتصل به المتهم يوم الحادث وطلب منه النزول من الشقة 
ثلاث مسدسات لاختيار واحد منهم الا ان المجنى عليه رفض النزول الى التحت وطلب منه المجيء الى الشقة وعند طرق  يهلير

( وقام كل واحد منها //ق /م /و /ق /ي /الباب عــرف نفسه وقام المجنــى عليه بفتح الباب فاذا بالمتهمين كل من )س
 /ا /ب/و /ع /ع /باطلاق رصاصة على المجنى عليه فارداه قتيلًا حيث الادلة المتمثلة باقوال الشاهدين العيانيين كل من )ب

واقوال  A4( على ورقة CD( ومحضر تفريغ قرص )/ا /( والمعزز بمحضر عملية المواجهة بين المتهم والشاهد )ب/ع
المدعيين بالحق الشخصي والادلة الاخرى المربوطة باوراق الدعوى وان انكار المتهم تحقيقاً ومحاكمة ما هو الا محاولة لتخليص 
نفسه من العقوبة وان شهود الدفاع ليست لديهم دراية بالموضوع وجاءت شهاداتهم مجردة عليه تقرر نقض القرار المميز واعادة 
أوراق الدعوى الى محكمتها بغية اجراء المحاكمة مجرداً بعد القاء القبض على المتهم بغية ادانته وفق مادة التهمة وتحديد عقوبته 
بموجبها على ان يتناسب مت دوره في تنفيذ الجرـة واصدار القرارات الفرعية الاخرى المقتضية في الدعوى وصدر القرار بالاتفاق 

  .  20/2/2022في 

 
 



 
 9/2/2022التأريخ                 2022الاولى / –ئة الجزائية الهي /231العدد / 

 
جهريم 2021/ت/918وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 1/11/2021اصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ       هها بت ( قرار

ضهاها  2006( لسنة 3من قانون مكافحة الارهاب المرقم ) 7( وفق احكام المادة الثالثة//ج /م/ج /المتهم )ج . وحكمت عليه بمقت
لمهادة  كهام ا سهتدلالًا باح حهد( ا مهدة  132/3بالسجن المؤقت لمدة )خمس سنوات وشهر وا سهاب  مهت احت بهات .  قهانون العقو مهن 

مههن  فههترة  تههه لل يههة  25/7/2021موقوفي بههة )ج 31/10/2021لغا يههة المنتد مههاة للمحام عههاب المحا صههرف ات قههدره /أ/ج /. و لههغ  ( بمب
شهعار 60,000) لمهذكور وا كهوم ا لهة للمح ( ستون الف دينار تصرف لها من خزينة الاقليم . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقو

بهة  الجهات المختصة بتنفيذ ذلك استناداً لاحكام المادة الثالثة عشر من قانون مكافحة الارهاب المذكور . واعتبار الجرـة المرتك
لهى ان  من قبل المحكوم من الجرائم المخلة بالشرف استناداً لاحكام المادة الحادية عشر من قانون مكافحة الارهاب المذكور . وع
ضهبارة  سهليمانية/الثالثة ا يهات ال مهة جنا تنفذ فقرتي المصادرة وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محك

طلبت  24/1/2022( في 76الدعوى الى هذه المحكمة بواسطة رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة )
 -فيها تصديق القرارات . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـة :

 
قهرارات  القرار / لهى ال بعد التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر ع

بحهق  1/11/2021الصادرة من محكمة جنايـات السليمانية/الثالثة بتأريخ  هــة  هــاً وعقوب هها يمرـ شهار الي يهة الم لهدعوى الجزائ وفي ا
من قانون مكافحة الارهاب المشار اليه في  7( جاءت صحيحة وموافقة للقانون ولتوفر شروط المادة الثالثة//ج /م /ج /المتهــم )ج

قهرارات  سهائر ال صهديق  صهديقها وت قهرر ت لهذا ت فعله الجرمي المرتكب وغيرها من الاسباب التي أعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه 
لمهادة  صهول  1/أ/259الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام ا قهانون أ مهن 

 .   9/2/2022المحاكمات الجزائية المعدل في 
 

 8/2/2022التاريخ                   (   1)                                         2022الاولى/ -الهيئة الجزائية  /249العدد/

 

 
قرارها بادانة  2021/ج/586وفي الدعوى الجزائية المرقمة  19/12/2021اصدرت محكمة جنايات دهوك/الثانية بتاريخ        

( من قانون العقوبات  . وحكمت عليه 49,48,47/الشق الثاني وبدلالة مواد الاشتراك )410( وفق احكام المادة /ش /ر /هالمتهم )
 /م /بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )خمسة عشر سنة( . والاحتفاظ للمدعي بالحق الشخصي للمجنى عليه )آدم( والده )ش

( المفرقة اوراقها بعد /ع /( بحق المطالبة بالتعويض من المحكوم أمام المحاكم المدنية وبالتكافل والتضامن مت المتهمة )ا/ص
اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميزان المذكوران اعلاه بالقرار بادرا الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة  

  -. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق المداولـة : 19/1/2022و  18/1/2021باللائحتين التميزيتين المؤرختين في 

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي المقدم من قبل المدعي بالحق الشخصي واقت ضمن المدة القانونية لذا  القــرار/

تقرر قبولـه شكلًا الا ان الطعن الخاص بالمتهمة واقت خارج المدة القانونية لذا تقرر رده شكلًا ولدى عطف النظر على القرار 
بادانة المتهم وفق احكام المادة  19/12/2021في  2021/ج/586الصادر من محكمة جنايات دهوك الثانية وفي الدعوى المرقمة 

من قانون العقوبات ولدى التدقيق والتأمل في ملف القضية ثبت ارتباط المتهم بعلاقة  49,48,47/الشق الثاني وبدلالة المواد 410
( المفرقة قضيتها وممارسة الجنس معها بغياب زوجها المدعي /ح /ع /)آ ( المتهمة/غير شرعية مت والدة المجنى عليه الطفل )آ

( وفي الآونة الاخـــيرة كلما دخل عليها المتهم كـــان يقوم بايذاء اطفالها وبالاخص المجنى عليه /ص /م /بالحق الشخصي )ش
ومن جراء تلك الاعتداءات أدت الى خلت كتفه واخيراً قام المتهم بتعذيبه اـا تعذيب بضربه وعضه من ثم خنقه بالضغط على 



( وبذلك يكون قد استعمل طرقاً وحشية في قتل طفل برىء بالكاد أكمل من /رقبته حتى الموت وذلك بالاشتراك مت المتهمة )آ
( بصفة /العمر سنة وستة أشهر واعترف بالفعل المسند اعترافاً مفصلًا وواضحاً في مرحلة التحقيق وتعزز ذلك باقوال المتهمة )آ

شاهد ومحضر كشف الدلالة ومحضر الكشف ومخطط الحادث والادلة الاخرى التي أعتمدتها المحكمة لذا ان فعل المتهم ينظوي 
من قانون العقوبات عليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة  49,48,47ج الشق الاخير وبدلالة المواد -406/1تحت احكام المادة 

في الدعوى واعادة القضية الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهم وادانته وفق التكيف السليم والصحيح استناداً لاحكام 
عقوبات وتحديد عقوبته بموجبها وصدر القرار بالاتفاق  49,48,47ج من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك -406/1المادة 

 .     8/2/2022من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل في  7-/أ459استناداً لاحكام المادة 

 
 21/2/2022التأريخ                        (1)                 2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /263العدد /

 

 
 /ش /( بتجريم المتهم )ح2021/ج/142وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 6/12/2021اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ    
لمهرقم  7( وفق المادة الثالثة//م ههاب ا حهة الار قهانون مكاف سهنة  3من  يهه  2006ل مهت عل سهتان . وحك لمهان كورد مهن بر صهادر  ال

لمهادة  سهتدلالًا با سهنوات( ا ثمهان  لمهدة ) سهجن  مهن  2/ف132بمقتضاها بال تهه  مهدة موقوفي سهاب  مهت احت بهات   قهانون العقو مهن 
فهس  5/12/2021ولغاية  14/1/2021 مهن ن شهرة(  يهة ع لمهادة )الثان كهم ا سهتناداً الى ح لهة ا . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقو

بهذلك  قهة  القانون . ومنت اقامة المجرم المحكوم في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة خمس سنوات مت اشعار الجهات ذات العلا
بهة )س 107وفق المادة  يهة المنتد مهاة للمحام عهاب المحا قهدره )/م /ح /من قانون العقوبات  . وصرف ات هــلغاً  ( 60,000( مبــــــــ

من قانون المحاماة  36من قانون اصول المحاكمات الجزائية و  144ستون الف دينار يصرف لها من خزينة الاقليم وفق المادتين 
يهات  مهة جنا سهلت محك يهة . وار جهة القطع سهابه الدر عهد اكت عهاب ب قهدير الات صهادرة وت لاقليم كوردستان. وعلى ان تنفذ فقرات الم

 103اربيل/الثانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة 
 -طلبت فيها تصديق قرار التجريم ونقض قرار فرض العقوبة . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـة : 3/2/2022في 

 
قهرار  القرار/ لهى  ظهر ع طهف الن لهدى ع قهائي و بهالتمييز التل شهمولة  لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى والقرار الصادر فيها م

مهة ) يهة المرق لمهؤرخ في 2021/ج/142محكمة جنايات اربيل وفي الدعوى الجزائ لمهتهم )ح 6/12/2021( وا جهريم ا فهق /م /ش /بت ( و
فهق  2006لسنة  3من قانون مكافحة الارهاب رقم  7احكام المادة الثالثة/ صهحيح وموا نهه  تهبين ا سهتان  لمهان كورد الصادر من بر

ههة  مهة الموج عهترف بالته يهث ا للقانون لتوفر أدلـة مقنعة ومعتبرة تثبت قيامه بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي ولفترة قليله ح
لهذا  بهة  اليه تحقيقاً والمعزز باقوال المخبر السري والشاهد وان انكاره امام المحكمة لا يفيده والهدف من وراءه التخلص من العقو
جهاءت  قهد  سهنوات( ف ثمهان  لمهدة ) تقرر تصديق قرار التجريم اما بخصوص العقوبة الصادرة بحقه بالحكم عليه بالسجن الموقت 
شديدة وغير مناسبة مت الفعل الجرمي كونه كان قد انتمى للتنظيم الارهابي لايام قليله لذا تقرر تخفيفها الى السجن المؤقت لمدة 
لهدعوى  صهادرة في ا خهرى ال يهة الا قهرات الحكم سهائر الف صهديق  بهذلك وت لمهتهم  يهداع ا ههة ا شهعار ج حهد( وا )خمس سنوات وشهر وا

قهرار  3-/أ259لموافقتها للقانون استناداً لاحكام المادة  سهبة ل فهاق بالن قهرار بالات صهدر ال من قانون أصول المحاكمات الجزائية و
 .      21/2/2022التجريم وبالاكثرية بالنسبة لقرار العقوبة في 

 
 21/2/2022التاريخ /           (                    1)               2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  / 267العدد/

 

 



قرارها بادانة المتهم  2021/ج/189وفي الدعوى الجزائية المرقمة  15/12/2021أصدرت محكمة جنايات اربيل/الاولى بتاريخ       
عشر سنوات(  10من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة ) 405/31( وفق احكام المادة /خ /غ /ب)

والاحتفاظ بحق المشتكي في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة  14/12/2021ولغاية  5/3/2020. واحتساب مدة موقوفيته من 
وارسالها الى  5/3/2020( المضبوط بموجب المحضر المؤرخ في Fggبالتعويض ان شاءووا ذلك . ومصادرة المسدس من نوع )

( 60,000( بمبغ قدره )/ع /ط /وزارة الداخلية للتصرف بها وفق التعليمات المرعية . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب )ا
من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وعلى ان تنفذ  144ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم استناداً لاحكام المادة 

فقرتي المصادرة وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى 
طلب فيها  6/2/2022الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلته المحامية/مروة سالم بهجت باللائحة التمييزية المؤرخة 

         -نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 

 /غ /ببادانة المتهم ) 15/12/2021في  2021/ج/189القرار الصادر من محكمة جنايات اربيل/الاولى في الدعوى الجزائية المرقمة 
من قانون العقوبات تبين انه صحيح وموافق لاحكام القانون لثبوت قيام المتهم واثناء مشادة  405/31( وفق احكام المادة /خ

كلامية بطعن المشتكي بالسكين ثم اطلاق النار عليه بواسطة المسدس الذي كان بحوزته واصابته في الحبل الشوكي مما أدى الى 
( حيث أعترف المتهم بــــالفعل المسند اليه تحقيقاً %85اصابته بالشلل في اطرفه السفلى وحصولــــه على درجة عجز بنسبة )

( والتقارير الطبية والادلة الاخرى المعتمدة والمطروحه على /أ /م /ومحاكمة تعزز ذلك باقوال المشتكي واقوال الشاهد العياني )ا
بساط الدعوى كما ان العقوبة الصادرة بحقه جاءت مناسبة ومتوازنة مت ظروف وملابسات القضية عليه تقرر تصديق قراري 

من قانون  1-/أ259الادانة والعقوبة وسائر الفقرات الحكمية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون استناداً لاحكام المادة 
أصول المحاكمات الجزائية المعدل مت تنويه محكمة الجنايات بانها لم تذكر مواد الاستدلال حول تخفيف العقوبة وسبب ذلك مما 

 .   21/2/2022/أ الاصولية . وصدر القرار بالاتفاق في 224/عقوبات و 134يعد ذلك مخالفة لاحكام المادتين 

 
 11/5/2022التاريخ                                  2022الاولى/ -الهيئة الجزائية  /279العدد/

 

 
( مبلغاً /ح /ر /بتغريم المتهم )س 2021/ج/16وفي الدعوى الجزائية المرقمة  19/10/2021قررت محكمة جنح رانية بتاريخ        
( ثلاثة الآف 3,000. وتنزيل مبلغ ) 16/8/2020لغاية  6/8/2020( مليون دينار مت احتساب مدة موقوفيته من 1000,000قدره )

من قانون العقوبات . وعند عدم دفعه للغرامة حبسه  289-298دينار عن كل يوم قضاه في التوقيف وفق احكام المادتين 
والاحتفاظ للمشتكي بحق  2011( سنة 8( من قانون العنف الاسري رقم )7بسيطاً لمدة )ستة أشهر( استناداً لاحكام المادة )

المطالبة بالتعويض المدني أمام المحاكم المدنية ان شاءت ذلك . واتلاف السكين المضبوط من قبل المعاون القضائي للمحكمة 
المذكورة . وتنظيم محضر بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن 

طلب  27/10/2021فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي رسول حمد أمين رسول باللائحة التمييزية المؤرخة في 
  -فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق المداولـة :

 
 2021/ك/16بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ينصب على القرار الصادر لدى محكمة جنح رانية بالعدد  القــرار/

وحيث ان القرارات الصادرة من محاكم الجنح خاضعة للطعن التمييزي امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها  19/10/2021في 
ولها صلاحيات محكمة التمييز بهذا الخصوص لذا تقرر احالة الطعن التمييزي  1988لسنة  104التمييزية استناداً الى القرار رقم 

مت اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف منطقة السليمانية بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب قواعد الاختصاص واشعار محكمة 
  11/5/2022جنح رانية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 



 
 

 21/2/2022التأريخ                         (1)                2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /285العدد /

 
 /ن /( بتجريم المتهم ) ع2021/ج/246وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 5/12/2021اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ    
لمهرقم  4( وفق المادة الرابعة/ /ع ههاب ا حهة الار سهنة  3من قانون مكاف يهه  2006ل مهت عل سهتان . وحك لمهان كورد مهن بر صهادر  ال

من قانون العقوبات  مت احتساب مدة موقوفيته  2/ف132بمقتضاها بالسجن لمدة )خمس سنوات وشهر واحد( استدلالًا بالمادة 
فهس  4/12/2021ولغاية  25/5/2021من  مهن ن . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة استناداً الى حكم المادة )الثانية عشرة( 

ههات ذات  شهعار الج مهت ا سهنوات  خمهس  القانون . ومنت اقامة المجرم المحكوم من الاقامة في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة 
بهة )ج 107العلاقة بذلك وفق المادة  يهة المنتد قهدره //ح/ج /من قانون العقوبات  . وصرف اتعاب المحاماة للمحام هــلغاً  ( مبــــــــ

لمهادتين 60,000) يهة و  144( ستون الف دينار يصرف لها من خزينة الاقليم وفق ا مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا مهن  36مهن 
عهة  عهدم قنا يهة . ول جهة القطع قانون المحاماة لاقليم كوردستان. وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة وتقدير الاتعاب بعد اكتسابه الدر

يهان   /ب /ض/و /ح /أ /م/المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحام
يهد  23/12/2021باللائحة التمييزية المؤرخة في  /ص /ح ضهعت ق هها و لهدى ورود هها . و نهة في طلب فيها نقض الرار للاسباب المبي

 -التدقيق والمداولـة :

 
قهرار  القرار/ لهدعوى وال بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا كما ان ا

مهة  يهة المرق لهدعوى الجزائ صهادر في ا قهرار ال لهى ال ظهر ع طهف الن لهدى ع في  2021/ج/246الصادر فيها مشموله بالتمييز التلقائي و
صهحيح  4( وفق احكام المادة الرابعة//ع/ن /بتجريم المتهم )ع 5/12/2021 نهه  تهبين ا يهه  شهار ال ههاب الم حهة الار قهانون مكاف مهن 

يهة  وموافق للقانون لتحصل أدلـة قانونية معتبرةتثبت قيامه بنشر المقال في شبكه التواصل الاجتماعي بخصوص العملية الارهاب
قهرار  شنطالالمرتكبة من قبل جماعة داعش الارهابي في  صهوص  وتكفير الاحزاب السياسية لذا تقرر تصديق قرار التجريم اما بخ

بهل  العقوبة الصادرة بحقه بالسجن الموقت لمدة )خمس سنوات وشهر واحد( شهاب في مقت نهه  فقد جاءت شديدة وغير مناسبة كو
لهى  نهادم ع نهه  سهيما ا عمره وصفحته غير ملوثه بالسوابق الاجرامية وان ما تم نشره من قبله لا يصل الى التشجيت على الذعر لا 
لهدعوى  صهادرة في ا خهرى ال يهة الا قهرات الحكم سهائر الف صهديق  سهنتين وت لمهدة  شهديد  لحهبس ال فعله لذا تقرر تخفيف العقوبة الى ا
لموافقتها للقانون واعادة أوراق الدعوى الى محكمتها لتنظيم مذكرة حبس جديدة لـه تحتسب فيها المدة التي قضاها في التوقيف 

 .   21/2/2022والسجن وصدر القرار بالاتفاق بخصوص قرار التجريم وبالاكثرية بالنسبة لقرار العقوبة في 

 
 28/3/2022التاريخ /                               2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /369العدد/

 

 
قرارها بتجريم المتهم  2021/ج/244وفي الدعوى الجزائية المرقمة  14/12/2021قررت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ       

من قانون العقوبات المعدل . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة )ستة أشهر(  284( وفق احكام المادة /م/خ /)و
ومصادرة الاموال المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في  13/12/2021لغاية  23/5/2021واحتساب مدة موقوفيته من 

من قانون أصول المحاكمات  308وارسالها الى البنك المركزي/فرع اقليم كوردستان للتصرف بها وفق المادة  23/5/2021
( من قانون 107الجزائية المعدل . ومنت المجرم المحكوم من الاقامة في الاقليم لمدة )خمس سنوات( استناداً لاحكام المادة )

العقوبات بعد انتهاء مدة محكوميته . وعلى ان تنفذ فقرة المصادرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة 
باللائحة التمييزية  /و /خ/ه/المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي 

   -طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة : 17/1/2022المؤرخة 



      
تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على  لذا بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيةالقرار / 

( جاءت /م /خ /يمرـاً وعقوبة بحق المتهم )و 14/12/2021في  2021/ج/244القرارات الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة 
من قانون العقوبات في فعله الجرمي المرتكب وغيرها من الاسباب التي  284صحيحة وموافقة للقانون لتوفر شروط المادة 

اعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه لذا تقرر تصديقها وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها 
في  للقانون وصدر القرار بالاتفاق بالنسبة لقراري التجريم والعقوبة السالبة للحرية وبالاكثرية بالنسبة للفقرة الثالثة من قرار العقوبة

28/3/2022   . 
 

 28/3/2022(                 التأريخ 1)                  2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /371العدد /

 

 
 /( بتجريم المتهم )ص2021/ج/349وفي الدعوى الجزائية المرقمة )  19/1/2022اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ     

يهه  2006لسنة  3من قانون مكافحة الارهاب المرقم  4( وفق المادة الرابعة//ن /ق مهت عل سهتان . وحك لمهان كورد مهن بر صهادر  ال
من قانون العقوبات  مت احتساب مدة موقوفيته  2/ف132بمقتضاها بالسجن لمدة )خمس سنوات وستة أشهر( استدلالًا بالمادة 

فهس  18/1/2022ولغاية  12/7/2021من  . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة استناداً الى حكم المادة )الثانية عشرة( من ن
هــات ذات  شهعار الجهـ القانون . ومنت اقامة المجرم المحكوم من الاقامة في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة خمس سنوات مت ا

يهزاً  107العلاقة بذلك وفق المادة  يهه تمي عهن ف من قانون العقوبات . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الط
يهان  خهة  /أ /ص /ن/و /خ /ا/ف/لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحام يهة الؤر حهة التمييز قهض  6/2/2022باللائ هها ن لهب في ط

القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل/الثانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية 
   -عليها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـة :

 
قهرار  القرار/ لهدعوى وال لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوـه شكلًا كما ان ا

تهاريخ  يهل ب يهات ارب مهة جنا قهرار محك لهى  ظهر ع طهف الن لهدى ع لهدعوى  19/1/2022الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي و وفي ا
يهه  4( وفق احكام المادة الرابعة//ن /ق /بتجريم المتهم )ص 2021/ج/349الجزائية المرقمة  شهار ال من قانون مكافحة الارهاب الم

لهه  مهن خلا قهام  سهتعار و سهم م مهاعي با صهل الاجت تبين انه صحيح وموافق للقانون لثبوت قيامه بانشاء حساب على صفحة التوا
بهار  صهور والاخ عهزز بال مهة والم قهاً ومحاك يهه تحقي سهندة ال مهة الم عهترف بالته يهث ا يهة ح عهش الارهاب بنشر وترويج افكار جماعة دا
سهتة  سهنوات و خمهس  لمهدة ) قهت  المنشورة في صـــفحته لذا قرر تصديقه اما بخصوص العقوبة الصادرة بحقه وهي السجن المؤ

قهرر  132/2أشهر( فقد جاءت شديدة لخلو صفتحه من لوث الجرـة ومعيل لعائلته واستناداً لاحكام المادة  من قانون العقوبات ت
لمهادة 2تخفيفها الى الحبس الشديد لمدة ) كهام ا ( سنتين وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى الصادرة في الدعوى استناداً لاح

لهى ان  3-/أ259 لهـه ع يهدة  حهبس جد مهذكرة  ظهيم  هها لتن لهدعوى الى محكمت من قانون أصول المحاكمات الجزائية واعادة أوراق ا
 .    28/3/2022تحتسب فيها الفترة التي قضاها في السجن والتوقيف واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 9/3/2022التأريخ                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /379العدد /

 

 
 /ا /( بتجريم المتهم )ع2021/ج/353وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 17/1/2022اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ     

لمهرقم  7( وفق المادة الثالثة//ع ههاب ا حهة الار قهانون مكاف سهنة  3من  يهه  2006ل مهت عل سهتان . وحك لمهان كورد مهن بر صهادر  ال
لمهادة  سهتدلالًا با سهنوات ( ا سهت  مهن  2/ف132بمقتضاها بالسجن لمدة )  تهه  مهدة موقوفي سهاب  مهت احت بهات   قهانون العقو مهن 



فهس   16/1/2022ولغاية  5/8/2021 مهن ن شهرة(  يهة ع لمهادة )الثان كهم ا سهتناداً الى ح . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ا
بهذلك  قهة  القانون . ومنت اقامة المجرم المحكوم في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة خمس سنوات مت اشعار الجهات ذات العلا

تهدب )د 107وفق المادة  حهامي المن مهاة للم عهاب المحا صهرف ات بهات  . و قهانون العقو قهدره )/ع /ا /مهن  هــلغاً  ( 60,000( مبــــــــ
لمههادتين  فههق ا لههيم و نههة الاق مههن خزي لههه  صههرف  يههة و  144ي مههات الجزائ صههول المحاك قههانون ا لههيم  36مههن  مههاة لاق قههانون المحا مههن 

كوردستان. وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة وتقدير الاتعاب بعد اكتسابه الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات اربيل/الثانية 
مهة  هها المرق هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق قهدمت الهي عهام و عهاء ال سهة الاد يهق رئا عهن طر مهة  ههذه المحك في  167اضباره الدعوى الى 

   -طلبت فيها تصديق كافة القرارات للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـــــة :  2/2/2022

 
قهرارات  القرار /  لهى ال بعد التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى والقرار الصادر فيها خاضعة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر ع

تهأريخ  مهة  17/1/2022الصادرة من محكمة جنايـات اربيل/الثانية ب يهة المرق لهدعوى الجزائ هــة  2021/ج/353وفي ا هــاً وعقوب يمرـ
يهه  7( جاءت صحيحة وموافقة للقانون لتوفر شروط المادة الثالثة/ /ع/أ /بحق المتهــم ) ع شهار ال من قانون مكافحة الارهاب الم

قهرات  سهائر الف صهديق  في فعله الجرمي المرتكب وغيرها من الاسباب التي أعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه لذا تقرر تصديقها وت
صهول  1-/أ259الحكمية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق إستناداً لاحكام المادة  من قانون أ

 . 9/3/2022المحاكمات الجزائية المعدل في 

 
 29/3/2022التاريخ /     (                 1)           2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  / 413العدد/

 
قرارها بتجريم المتهم  2021/ج/364وفي الدعوى الجزائية المرقمة  2/2/2022أصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ        

لاقليم كوردستان وحكمت عليه  2006( لسنة 3من قانون مكافحة الارهاب المرقم ) 7( وفق احكام المادة الثالثة//ح /ج /)م
من قانون العقوبات . واحتساب مدة موقوفيته  132/2بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )ست سنوات( استدلالًا باحكام المادة 

. ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم المذكور استناداً الى حكم المادة )الحادية  1/2/2022لغاية  12/4/2021من 
عشر( من قانون مكافحة الارهاب المذكور . ومنت اقامة المحكوم في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة )خمس سنوات( مت 

( /ع/ط /( من قانون العقوبات . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب )ا107اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك وفق المادة )
( ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرتي المصادرة وتقدير الاتعاب بعد 60,000مبلغاً قدره )

اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات اربيل/الثانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء 
طلبت فيها تصديق القرار . ولدى ورودها وضعت قيد  9/2/2022( في 175العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة )

   -التدقيق والمداولــة :

       
قهرارات  وجدلدى التدقيق والمداولة  القرار / لهى ال ظهر ع أن الدعوى والقرار الصادر فيها خاضعة للتمييز التلقائي ولدى عطف الن

هــم ) م 2/2/2022الصادرة من محكمة جنايـات اربيل/الثانية بتأريخ  بحهق المته  /وفي الدعوى الجزائية المرقمة يمرـــاً وعقوبــة 
مهي  7( جاءت صحيحة وموافقة للقانون لتوفر شروط المادة الثالثة/ /ح /ج لهه الجر يهه في فع شهار ال من قانون مكافحة الارهاب الم

خهرى  يهة الا المرتكب وغيرها من الاسباب التي أعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه لذا تقرر تصديقها وتصديق سائر الفقرات الحكم
لمهادة  كهام ا سهتناداً لاح فهاق ا قهرار بالات صهدر ال مهات  1/أ/259الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون و صهول المحاك قهانون أ مهن 

 .   29/3/2022الجزائية المعدل في 

 
 12/4/2022التاريخ /          (         1)                2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /433العدد/

 



 
قرارها بادانة  2021/ت/483وفي الدعوى الجزائية المرقمة  23/2/2022أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الاولى بتاريخ        

ست سنوات(  6من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة ) 405( وفق احكام المادة /ع/م/المتهم )ع
ومصادرة  22/2/2022ولغاية  1/10/2020من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  132/3استدلالًا باحكام المادة 

  (SUR-BRTUg 9 m( ومسدس من نوع )..……المبرزات الجرمية والتي هي عبارة عن سلاح مسدس )تابر( المرقم )
( والمضبوطة بموجب محضر الضبط المربوط باضبارة الدعوى وارسالها الى مديرية شرطة محافظة السليمانية .……بالرقم )

للتصرف بها وفق القانون . واتلاف الظروف الفارغة المضبوطة في محل الحادث المرفقة بالقضية من قبل اللجنة المشكلة في 
 /ب/و ض//.ضالمحكمة المذكورة برئاسة المعاون القضائي لها . والزام المحكوم بدفت تعويض مادي لاولاد المجنى عليه كل من )

( ثمانية ملايين دينار لكل واحد منهم . وصرف اتعاب المحاماة 8,000,000الجنين( الذي لم يولد بعد بمبلغ قدره )/و /ع /ا
( مائة الف دينار تدفت لها من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة 100,000( بمبلغ قدره )/ر /م /للمحامية المنتدبة )ئ

والاتلاف والالزام وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى 
الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية )بدون تاريخ( طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت 
محكمة جنايات السليمانية/الاولى اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها 

         -طلبت فيها تصديق القرارات تعديلًا . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة : 31/3/2022( في 205مطالعتها المرقمة )

بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانوينة لذا تقرر قبولـه شكلًا كما ان الدعوى والقرار القرار / 
والمؤرخ في  2021/ت/483الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر في القرار الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة 

عقوبات تبين انه صحيح وموافق للقانون لقيامه بقتل شقيقه  405( وفق احكام المادة /ع /م /بادانة المتهم )ع 23/2/2022
( اثناء مشاجره آنية واثناء ملاحقة المجنى عليه لــه بعد هروبه الى خارج الدار وكلاهما اصيبا بطلق /ع /م /المجنى عليه )ا

ناري الا ان المجنى عليه فارق الحياة اثر تلك الاصابة وثبت ذلك باقوال المدعين بالحق الشخصي والحاضرين في محل الحادث 
( ومحضر الكشف لمحل الحادث ومخططه واستمارة التشريح الطبي العدلي والسلاح المضبوط والظرف /ح /ع /والشاهد )ر

( ست سنوات جاءت مناسبة ومتوازنة 6الفارغ والادلة الاخرى المعتمدة كما ان العقوبة الصادرة بحقه وهي السجن المؤقت لمدة )
مت ظروف وملابسات الجرـة لذا تقرر تصديق قراري الادانة والعقوبة وسائر الفقرات الحكمية الاخرى لموافقتها للقانون استناداً 

 .  12/4/2022من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في  1-/أ259لاحكام المادة 

 

 
 17/4/2022(                   التأريخ  1)              2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /441العدد /

 

 
مهة ) 12/12/1202اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية  بتاريخ        يهة المرق جهريم 2021/ج/133وفي الدعوى الجزائ هها بت ( قرار

لمهرقم )26( وفق احكام المادة /س /ر /المتهم )ي يهة ا لمهؤثرات العقل سهنة 1/أولًا من قانون مكافحة المخدرات وا لهة  2020( ل وبدلا
( من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )عشر سنوات( مت غرامة مالية 49,48,47مواد الاشتراك )

مهن 750,000قدرها ) تهه  مهدة موقوفي سهاب  نهار . واحت لهف دي يهة  14/1/2020( سبعمائة وخمسون ا صهادرة  12/12/2021لغا . وم
لمهؤرخ في  ضهبط ا سهالها 5/1/2020المواد المخدرة المضبوطة بموجب محضر ال كهام  وار فهق اح هها و صهرف ب صهحة للت الى وزارة ال

( 60,000( بمبلغ قدره )/ع /أ /( من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب )د308المادة )
عهدل و)144ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم وفق المادتين ) يهة الم مهات الجزائ صهول المحاك قهانون أ مهن  مهن 36(   )

قانون المحاماة لاقليم كوردستان . ومنت اقامة المحكوم في الاقليم ولمدة )خمس سنوات( بعد انقضاء مدة محكوميته وفق المادة 
لمهؤرخ في 107) ضهبط ا ضهر ال جهب مح ضهبوطة بمو فهون( الم نهوع )آي يهل   14/1/2020( من قانون العقوبات ومصادرة جهاز الموبا

تهي 308تصرف بها وفق احكام المادة )وارسالها الى وزارة المالية لل فهذ فقر لهى ان تن يهة . وع ( من قانون أصول المحاكمات الجزائ
ههذه  لهدعوى الى  ضهبارة ا يهة ا يهات اربيل/الثان المصادرة وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنا



مهة ) هها المرق هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق قهدمت الهي عهام و عهاء ال سهة الاد هها  17/3/2022( في 189المحكمة عن طريق رئا بهت في طل
   -تصديق القرارات باستثناء قرار فرض العقوبة قرر نقضها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

قهرارات  القرار / لهى ال بعد التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر ع
تهاريخ  يهة ب يهات اربيل/الثان مهة جنا صهدرتها محك مهة  12/12/2022التي ا يهة المرق لهدعوى الجزائ مهة  2021/ج/133في ا نهت المحك كا
هــائت  المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون هها وق لهتي اظهرت يهة ا لهة الكاف مهدت الاد عهد ان اعت صهحيحاً ب قهاً  تطبي

بهين  التي تمثلت باعــتراف المتهم فـيالدعوى تحقيقاً ومحاكمة و سهطه  حهول تو عهام  عهاء ال ضهو الاد ضهور ع يهق وبح مرحلة التحق
ضهبط /ع /ب /( و المفرق قضيته والمتهم المتوفي )م/ق /م /خ /المتهم الهارب )خ ضهر  سهري ومح خهبر ال بهاقوال الم ( وتعزز ذلك 

قهة  لهى ور  A4المواد المخدرة ونتيجة الفحص الطبي على تلك المواد واقوال الشاهدين والمكالمات والرسائل المتبادلة المفرغة ع
هها 26كلها أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم وفق احكام المادة  شهار الي يهة الم لمهؤثرات العقل خهدرات وا /أولًا من قانون مكافحة الم

صهحيحة  49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك  قهرارات  صهت الى  قهد خل كهون  من قانون العقوبات وحيث ان المحكمة ذهبت الى ذلك ي
قهرار  1-/أ259وموافقة للقانون لذا تقرر تصديقها عملًا باحكام المادة  صهدر ال عهدل و يهة الم مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا من 

 .  17/4/2022بالاتفاق في 

 
 21/6/2022التاريخ /         (1)             2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  / 481العدد/

 

 
قرارها بتجريم المتهم  2021/ج/358وفي الدعوى الجزائية المرقمة  8/11/2021أصدرت محكمة جنايات دهوك/الاولى بتاريخ       

الصادر من برلمان اقليم كوردستان . وحكمت عليه  2003( لسنة 21( من قانون رقم )1( وفق احكام المادة )/أ /ع /م/ص /)ن
من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  132/3بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة )ثلاث سنوات( استدلالًا بالمادة 

ضمن مدة العقوبة اعلاه . والاحتفاظ للجهات الأمنية في اقليم كوردستان بحق المطالبة بالتعويض  7/11/2021لغاية  2/5/2021
( والمضبوطة بموجب BMW( اربيل خصوصي من نوع ).……أمام المحاكم المدنية المختصة . وتسليم السيارة المرقمة )

الى مالكها الشرعي لقاء وصل يربط بالدعوى . ومصادرة اجهزة الموبايل المضبوطة  3/5/2021محضر الضبط المؤرخ في 
وارسالها الى مديرية تنفيذ دهوك لغرض بيعها  3/5/2021( ثمانية والمضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في 8وعددها )

بالمزايدة العلنية وايداع اثمانها كايراد نهائي لخزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات المطالبة بالتعويض والتسليم والمصادرة بعد 
اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة 

طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة  13/3/2022( باللائحة التمييزية المؤرخة في /د /ص /م /هبواسطة وكيله المحامي )
فيها . وارسلت محكمة جنايات دهوك/الاولى اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة 

طلبت فيها تصديق قرار التجريم ونقض قرار فرض العقوبة . للاسباب  31/5/2022( في 340التدقيقة فيها مطالعتها المرقمة )
         -المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا كما أن الدعوى والقرار القرار / 
في  8/11/2021الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي وتبين ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات دهوك بتاريخ 

كانت المحكمة المذكــورة قد راعت عند اصدارهـــا تطبيق احكــام القانون تطبيقاً  2021/ج/358الدعوى الجزائية المرقمة 
صحيحــاً بعد ان اعتمدت المحكمة الادلــة الكافية التي اظهرتها وقائت الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي استندت اليها 
المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها تعديلًا باحلال كلمة التجريم محل الادانة والمجرم محل المدان 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق بالنسبة لقرار التجريم  1-/أ259استناداً لاحكام المادة 
 .  21/6/2022وبالاكثرية بالنسبة لقرار العقوبة في 

 

 



 24/4/2022التأريخ                      2202الاولى / –الهيئة الجزائية  /485العدد /

 

 
مهة ) 15/2/2022اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية  بتاريخ  لمهتهم )ق2021/ج/326وفي الدعوى الجزائية المرق جهريم ا  /أ /( بت

لمهرقم  7( وفق المادة الثالثة//م ههاب ا حهة الار قهانون مكاف سهنة  3من  يهه  2006ل مهت عل سهتان . وحك لمهان كورد مهن بر صهادر  ال
لمهادة  سهتدلالًا با سهنوات( ا سهت  لمهدة ) سهجن  ضهاها بال مههن  2/ف132بمقت تهه  مهدة موقوفي سهاب  مهت احت بهات   قهانون العقو مهن 

فهس  14/2/2022ولغاية  12/4/2021 مهن ن شهرة(  يهة ع لمهادة )الثان كهم ا سهتناداً الى ح لهة ا . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقو
ههات ذات  شهعار الج مهت ا سهنوات  خمهس  القانون . ومنت اقامة المجرم المحكوم من الاقامة في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة 

( 60,000( مبلغاً قدره )/ص/م/من قانون العقوبات  . وصرف اتعاب المحاماة للمحامية المنتدبة )م 107العلاقة بذلك وفق المادة 
من قانون المحاماة  36من قانون اصول المحاكمات الجزائية و  144ستون الف دينار يصرف لها من خزينة الاقليم وفق المادتين 

يهات  مهة جنا سهلت محك يهة . وار جهة القطع سهابه الدر عهد اكت عهاب ب قهدير الات صهادرة وت لاقليم كوردستان. وعلى ان تنفذ فقرات الم
هها  هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق قهدمت الهي عهام و اربيل/الثانية          اضباره الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء ال

تهدقيق   31/3/2022في  201المرقمة  يهد ال ضهعت ق هها و لهدى ورود هها . و نهة في سهباب المبي قهرارات للا فهة ال طلبت فيها تصديق كا
   -والمداولة :

قهرارات  القرار / لهى ال ظهر ع لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى والقرار الصادر فيها خاضعة للتمييز التلقائي ولدى عطف الن
 /قوفي الدعوى الجزائية المرقمة يمرـــاً وعقوبــة بحق المتهــم ) 15/2/2022الصادرة من محكمة جنايـات اربيل/الثانية بتأريخ 

من قانون مكافحة الارهاب المشار اليه في فعله الجرمي  7( جاءت صحيحة وموافقة للقانون لتوفر شروط المادة الثالثة//ع /م /ا
خهرى  يهة الا المرتكب وغيرها من الاسباب التي أعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه لذا تقرر تصديقها وتصديق سائر الفقرات الحكم

من قانون أصول المحاكمات اجزائية  1/أ/259الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 
  .    24/4/2022المعدل في 

 
 2022/ 24/4التاريخ /                   2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /505العدد/

  
قرارها بتجريم  2019/ج/855وفي الدعوى الجزائية المرقمة  16/3/2022اصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ       

. وحكمت عليه بمقتضاها  1969( لسنة 111من قانون العقوبات المرقم ) 394/1( وفــق احكام المادة /أ /.ب ./المتهم )م
من مدة  24/2/2019لغاية  23/1/2019سنة واحدة وستة أشهر( واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  1بالحبس الشديد لمدة )

عقوبته ولم تحكم المحكمة بالتعويض لتنازل المشتكي عنها . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن 
 3/4/2022باللائحة التمييزية المؤرخة في  /ك /ق /ك /و /ا /ف /أ/فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان 

         -طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :
 

لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا ووجد ان قرار محكمة  القرار /
من  394/1( وفق احكام المادة /ق/م/م/بتجريم المتهم )ه 16/3/2022في  2019/ت/939جنايات السليمانية الثالثة المرقم 

قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون حيث ان الادلـة التي تمخضت عن وقائت الدعوى في التحقيق والمحاكمة كلها أدلـة قانونية 
( أربعة عشر سنة لذا تكون المحكمة قد طبقت 14كافية وصالحة للتجريم تثبت قيامه بملاوطه المجنى عليها البالغة من العمر )

احكام القانون تطبيقاً صحيحاً قرر تصديقه وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل مت تنويه محكمة الجنايات بوجوب الاشارة الى  1-/أ259استناداً لاحكام المادة 

/أ الاصولية وصدر القرار بالاتفاق بالنسبة لقرار 224/عقوبات 134اسباب تخفيف العقوبة ومواد الاستدلال عملًا باحكام المادتين 
 .  24/4/2022التجريم وبالاكثرية بالنسبة لقرار العقوبة في 

   



 
 24/4/2022التاريخ /                                2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /507العدد/

 

 
قرارها بتجريم  2019/ت/939وفي الدعوى الجزائية المرقمة  16/3/2022أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ        

. وحكمت عليه بمقتضاها  1969( لسنة 111من قانون العقوبات المرقم ) 394/1( وفق احكام المادة /ق /م /م /المتهم )ه
ضمن مدة  24/2/2019لغاية  23/1/2019سنة واحدة وستة أشهر( واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  1بالحبس الشديد لمدة )

العقوبة . ولم تحكم المحكمة بالتعويض لتنازل المشتكي عنها . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن 
 3/4/2022باللائحة التمييزية المؤرخة في /ك /ق /ك/و /ك /ف /أ /فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان

   -طلب فيها بنقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

       
مهة  وجدلدى التدقيق والمداولة  القرار / أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا ووجد ان قرار محك

لمهادة /ق /م /م /بتجريم المتهم ) ه 16/3/2022في  2019/ت/939جنايات السليمانية الثالثة المرقم  كهام ا فهق اح مهن  394/1( و
يهة  لهة قانون قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون حيث ان الادلة التي تمخضت عن وقائت الدعوى في التحقيق والمحاكمة كلها أد

قهت 14المجنى عليها البالغة من العمر ) ةكافية وصالحة للتجريم تثبت قيامه بملاوط قهد طب مهة  كهون المحك ( أربعة عشر سنة لذا ت
قهانون  هها لل لهدعوى لموافقت صهادرة في ا خهرى ال يهة الا قهرات الحكم سهائر الف احكام القانون تطبيقاً صحيحاً قرر تصديقه وتصديق 

شهارة الى  1-/أ259استناداً لاحكام المادة  جهوب الا يهات بو مهة الجنا يهه محك من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل مت تنو
سهبة 224/عقوبات و 134اسباب تخفيف العقوبة ومواد الاستدلال عملًا باحكام المادتين  فهاق بالن قهرار بالات صهدر ال صهولية و /أ الا

 .   24/4/2022لقرار التجريم وبالاكثرية لقرار العقوبة في 

 

 5/2022 /10 التأريخ                                 2202الاولى / –الهيئة الجزائية  /541العدد / 

لمهتهم  2021/ج/277وفي الدعوى الجزائية المرقمة  28/2/2022قررت محكمة جنايات اربيل/الثالثة بتاريخ        شهمول ا هها ب قرار
سهتناداً  2017( لسنة 4ح( بقانون العفو العام رقم ) /ح //)ه يهاً ا فهاً نهائ قهه ايقا يهة بح بهات القانون جهراءات والتعقي وايقاف كافة الا

قهم )4لاحكام المواد ) سهنة 4( من قانون العفو العام ر بهات و )153و ) 2017( ل قهانون العقو مهن  صهول 305و300(  قهانون أ مهن   )
سهطة  مهة بوا المحاكمات الجزائية . ولعدم قناعة المميز/المشتكي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحك

هها .  27/3/2022وكيلته المحامية مريم عباس مصطفى باللائحة التمييزية المؤرخة  نهة  في سهباب المبي طلب فيها نقض القرار للا
  -ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـة :

ظهر  القرار / طهف الن لهدى ع لدى التدقيق والمداولــة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا و
مهة  يهة المرق لمهتهم )ه 28/2/2022في  3/2021/ج277على قرار محكمة جنايات اربيل الثالثة في الدعوى الجزائ شهمول ا ( /ح /ح /ب

لهك  2017لسنة  4باحكام قانون العفو العام رقم  قهانون ذ وايقاف الاجراءات القانونية بحقه نهائياً وجد انه غير صحيح ومخالف لل
( عن حقه في الشكوى الجزائية في مرحلة التحقيق وانه مستمر على الشكوى وان المشتكي ليس /ب /ع /طلعدم تنازل المشتكي )

الحق العام كما ورد في القرار المذكور لذا ان المتهم غير مشمول باحكام قانون العفو العام المذكور لعدم تنازل المشتكي لذا تقرر 
يهز لم  هنقض القرار المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق الاصول مت تنوي قهرار المم بهان ال محكمة جنايات 

المربوطة باضبارة  23/2/2022يصدر لا بالاتفاق ولا بالاكثرية ولم يذكر ما يشير الى ذلك كما ان مطالعة الادعاء العام المؤرخة في 
لهط 443الدعوى لا تتعلق بهذه القضية بل تخص قضية اخرى وفق المادة  عهدم خ قهة و تهوخي الد مهة  لهى المحك يهث ع /عقوبات ح

  10/5/2022اوراق ومستندات دعوى باخرى وصدر القرار بالاتفاق في 
 



 
 

 1/8/2022التاريخ /                            2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  / 793العدد/

 

 
قرارها بتجريم  2022/ت/8وفي الدعوى الجزائية المرقمة  3/4/2022أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ       

الصادر من برلمان كوردستان . وحكمت عليه  2003لسنة  21( من قانون رقم 1( وفق احكام المادة )/ح /ع /ح /المتهم )ئ
. والاحتفاظ  2/4/2022لغاية  23/8/2021بمقتضاها بالسجن لمدة )خمس سنوات وشهر واحد( واحتساب مدة موقوفيته من 

للمشتكي للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات 
السليمانية/الثالثة اضبارة الدعوى الى محكمتنا عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة 

طلبت فيها مفاتحة جنايات السليمانية لغرض البت في القرار المبين في مطالعة وتبديل الوصف القانوني  7/6/2022( في 359)
       -للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار القرار / 
( من قانون رقم 1( وفق احكام المادة )/ع/ح /بتجريم المتهم )ئ 3/4/2022في  2022/ت/8الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة 

( لصالح الاطلاعات الايرانية حيث أنكر المتهم ذلك في  ك  م ذلك لعدم ثبوت قيامه بمحاولة خطف المشتكي )ح 2003لسنة  3
من قانون العقوبات وليس كما ذهبت  31/هـ/421مرحلتي التحقيق والمحاكمة لذا ان فعل المتهم ينضوى تحت احكام المادة 

من الاصول الجزائية تقرر إبدال الوصف القانوني للجرـة الى المادة  260المحكمة اليه ، عليه واستناداً لاحكام المادة 
من قانون العقوبات ويمرـه بموجبها وان العقوبة المفروضة عليه بالسجن الموقت لمدة خمس سنوات وشهر واحد  31/هـ/421

جاءت مناسبة ومنسجمة مت الوصف الجديد للجرـة تقرر تصديقها وتصديق سائر الفقرات الحكمية الصادرة في الدعوى 
ذلك ان المتهم كان موقوفاً اصلًا لحساب  2/4/2022ولغاية  2/8/2021لموافقتها للقانون واحتساب مدة موقوفية اعتباراً من 
ويعتبر  2/8/2021من قانون مكافحة الارهاب وتم الافراج عنه فيها في  7قضية المشتكي )خالد حمه عزيز( وفق المادة الثانية/

المتهم موقوفاً على حساب هذه القضية منذ التاريخ المذكور وصدر القرار بالاكثرية من حيث تكييف الجرـة وبالاتفاق بالنسبة 
 .      1/8/2022لقرار العقوبة في 

 
 

 16/8/2022التاريخ /           (         1)                   2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  / 855العدد/

 

 
قرارها بتجريم المتهم  2022/ج/218وفي الدعوى الجزائية المرقمة  31/5/2022أصدرت محكمة جنايات دهوك/الثانية بتاريخ       
( من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) 450( وفق المادة /م /ح /)س

البسيط لمدة )ثلاثة أشهر( . والاحتفاظ للمشتكي مجهول الهوية بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض من المحكوم  
. ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمديرية العامة لكهرباء محافظة دهوك لثبوت عدم عائدية الاسلاك المأخوذة من قبل المحكوم 

( مبلغاً /م /ي /لها . ولم تتطرق المحكمة الى مصير المادة المسروقة لعدم ضبطه في حينه . وتقدير اجرة للمحامية المنتدبة )س
/أولًا من قانون المحاماة المعدل تصرف لها من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرتي 36قدره ستون الف دينار وفق المادة 

المطالبة بالتعويض وتقدير الاجرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى 
طلب  7/6/2022أرشد فارس باللائحة التمييزية المؤرخة في  هظالالطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحامي 

         -فيها نقض القرار . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

 
بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 

( /م /ح /بتجريم المتهم )س 2022/ج/218وفي الدعوى الجزائية المرقمة  31/5/2022قرار محكمة جنايات دهوك/الثانية بتاريخ 



من قانون العقوبات وجد انــه صحيح وموافق للقانون لثبوت قيامه مت المتهمين  49,48,47وبدلالة المواد  450وفق المادة 
 ( بالاتفاق والاشتراك بالاستيلاك على سلك كهربائي دون وجــه  /ر/أ /ي /و /خ /أ /الحديثين المفرقة أوراقهما وهما كل من )ي

 
 

يهة  بردةرةشقضاء /دارةتوو( ستة عشر متر كان ملغاة بالقرب من محطه كهرباء 16حق بطول ) سهوء ن لمنفعتهم الشخصية و ب
عهديلًا  بهة ت جهريم والعقو قهراري الت صهديق  قهرر ت لهذا ت وان العقوبة الصادرة بحقه بالحبس البسيط لمدة ثلاثة أشهر جاءت مناسبة 
هها  لهدعوى لموافقت صهادرة في ا خهرى ال يهة الا قهرات الحكم باحلال كلمة الادانة محل التجريم والمدان محل المجرم وتصديق سائر الف

 .    16/8/2022للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 13/9/2022التاريخ /           (        1)               2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  / 873العدد/

 

 

( //م /آ/ربادانة المتهم ) 2021/ج/28وفي الدعوى الجزائية المرقمة  25/5/2022بتاريخ  طرميانقررت محكمة جنايات كركوك/
سنة واحدة(  1. وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ) 2004( لسنة 86من قانون المرور رقم ) 24/1وفق احكام القسم 

( ستة أشهر أخرى بالتعاقب 6( مليون دينار وفي حالة عدم الدفت حبسه شديداً عنها لمدة )1,000,000وفرض غرامة مالية قدرها )
لغاية  30/6/2020من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفية المحكوم من  132/3مت محكوميته المذكورة استدلالًا بالمادة 

( ثلاث سنوات وعلى 3تستقطت من مدة محكوميته وقررت المحكمة ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم فيها لمدة ) 19/7/2020
( ثلاثون الف دينار 30,000ان يتعهد بحسن السيرة وان لا يرتكب أية جناية أو جنحة عمدية خلال فترة الايقاف وان يودع مبلغ )

في صندوق للمحكمة المذكورة يعاد اليه بعد فترة الايقاف وبعكسه يقيد المبلغ المذكور ايراداً نهائياً لخزينة الاقليم . ولم تحكم 
( لتنازلهما عن حق المطالبة به في مرحلة /س /م /ش/و /ع /م /المحكمة بالتعويض للمدعيين بالحق الشخصي كل من )م

التحقيق الابتدائي . ولعدم قناعة المميز عضو الادعاء العام بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة 
طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة  30/5/2022التمييزية المؤرخة في 

:-   

       
لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 

بادانة المتهم  2021/ج/28وفي الدعوى الجزائية المرقمة  25/5/2022بتاريخ  طةرميانالقرار الصادر من محكمة جنايات كركوك/
من قانون المرور المشار اليه تبين أنه صحيح وموافق للقانون لثبوت قيامه بدهس المجنى  24/1( وفق احكام القسم /م /آ /ر)

عليه بسيارته مما أودى بحياته وذلك نتيجة تقصيره ومخالفته الانظمة والتعليمات المرورية حيث اقر المتهم بفعله والمعزز 
باقــوال المدعين بالحق الشخصي ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وان العقوبة الصادرة بحقه بالحبس الشديد لمدة 
سنة واحدة جاءت مناسبة وان قرار ايقاف تنفيذها لـه مايبرره لتنازل المدعيين عن حقهم في الشكوى ولكون المتهم شاب في 
مقتبل العمر وليس من أرباب السوابق الاجرامية لذا تقرر تصديق قراري الادانة والعقوبة وسائر الفقرات الحكمية الاخرى الصادرة 

/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 259في الدعوى لموافقتها للقانون استناداً لاحكام المادة 
13/9/2022    . 

  
 

 2022/ 6/9التاريخ /    (      1)              2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  / 973العدد/

 



 
قرارها بالغاء  2017/ت/114وفي الدعوى الجزائية المرقمة  8/6/2022أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ       

( من قانون العقوبات 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) 430/1( وفق احكام المادة  م  ق  ع  التهمة المسندة الى المتهم )ق
( من 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) 430/1( وفق احكام المادة  ق  ع  ق  والافراج عنه . كما قررت المحكمة ادانة المتهم )ن

من مدة محكوميته  %30قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة )ستة أشهر( مت تخفيض بنسبة 
ثلاث  3مت ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ) 2017( لسنة 4/خامساً من قانون العفو العام المرقم )12/ثانياً و 3استناداً لاحكام المواد 

( ثلاثون الف دينار كأمانة في صندوق المحكمة . 30,000سنوات( على ان يتعهد خلالها بعدم ارتكاب أي جناية أو جنحة مت دفت )
( من قانون أصول المحاكمات 19والاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية استناداً لاحكام المادة )

ولعدم قناعة المشتكي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان  –الجزائية 
         -. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة : 29/6/2022جليل محمد باللائحة التمييزية المؤرخة  وسروةرسامان صابر 

بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 
وجد ان ايماه  2017/ت/114وفي الدعوى الجزائية المرقمة  8/6/2022بتاريخ  3القرارات الصادرة من محكمة جنايات السليمانية/
من قانون العقوبات إيماه صحيح وموافق  430/1( وفق احكام المادة /ق /ع /المحكمة الى الغاء التهمة المسندة الى المتهم )ق

( وفق المادة /ع /ق /للقانون لعدم تحصل أدلـة كافية ومقنعة تصلح لادانته لذا قرر تصديقه اما بخصوص ادانة المتهم )ن
المذكورة وجد انه صحيح وموافق للقانون وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة كما ان عقوبة الحبس البسيط الصادرة بحقه ولمدة 

 ستة أشهر جـاءت مناسبة ومتوازنـــة مت ظروف وملابسات القضية لذا تقرر تصديق قراري الادانــة والعقوبة 
وسائر الفقرات الحكمية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون باستثناء الفقرة الخاصة بايقاف تنفيذ العقوبة لذا قرر 
الغاءها كون المتهم من ارباب السوابق الاجرامية حيث تم ادانته عن جرـة عمدية والحكم عليه بعقوبة الحبس استناداً لاحكام 

لذا تقرر الغاء قرار ايقاف تنفيذ  4/7/2018في  2016/ك/231من قانون العقوبات وفي الدعوى الجنحية المرقمة  237المادة 
العقوبة والاشعار الى المحكمة بتنظيم مذكرة الحبس لـه وزجه في الحبس لتنفيذ مدة محكوميته وصدر القرار بالاتفاق في 

6/9/2022     . 

 
 25/8/2022التاريخ /                 2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /985العدد/

 

 
قرارها بتجريم  2022/ت/199وفي الدعوى الجزائية المرقمة  15/5/2021أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ       

. وحكمت عليه  2006( لسنة 3من قانون مكافحة الارهاب المرقمة ) 7( وفق احكام المادة الثالثة//أ /ن /ص /المتهم )ن
من قانون العقوبات . مت احتساب مدة موقوفيته  132/2بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )سبت سنوات( استدلالًا باحكام المادة 

ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم واشعار  14/5/2022لغاية  1/3/2020ومن  29/2/2020لغاية  14/7/2017من 
الجهات المختصة بذلك استناداً لاحكام المادة )الحادية عشر( من القانون المذكور . واعتبار الجرـة المرتكبة من الجرائم المخلة 

( بمبلغ /ع /أ /بالشرف استناداً لاحكام المادة )الثانية عشر( من القانون المذكور . وتقدير اتعاب المحاماة المحامي المنتدب )ئ
( ستون الف دينار تصرف لـه من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات 60,000قدره )

السليمانية/الثالثة اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة 
         -طلبت فيها تصديق القرارات . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة : 31/7/2022( في 445)

بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا كما ان الدعوى والقرار القرار / 
وفي  15/5/2022بتاريخ  3الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات السليمانية/

من قانون مكافحة الارهاب  7( وفق احكام المادة الثالثة//أ /ن /ص/بتجريم المتهم )ن 2022/ت/199الدعوى الجزائية المرقمة 
المشار اليه تبين أنه صحيح وموافق للقانون وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة لذا قرر تصديقه وتصديق سائر الفقرات الحكمية 

ار العقوبة فقد جاءت شديدة وغير مناسبة مت فعل المتهم والظروف الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون باستثناء قر



( ست سنوات وتنظم مذكرة سجن جديدة لـه مت احتساب الفترة التي 6الشخصية لـه لذا قرر تخفيفها الى السجن المؤقت لمدة )
من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق  3-/أ259قضاها في التوقيف والسجن استناداً لاحكام المادة 

 . 25/8/2022في 
  

 
 
 

 13/10/2022التاريخ /         (     1)             2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /1019العدد/

 
قرارها بالغاء التهمة  2022/ج/124وفي الدعوى الجزائية المرقمة  3/7/2022أصدرت محكمة جنايات اربيل/الثالثة بتاريخ       

ب من قانون العقوبات والافراج عنه ما لم يكن مطلوباً أو موقوفاً -393/1( وفق احكام المادة /م /أ/الموجهة الى المتهم )ب
لحساب قضية اخرى . ولعدم قناعة المميزة المدعية بالحق الشخصي المذكورة اعلاه بالقرار بادرت الى الطعن فيه تمييزاً لدى 

طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وأرسلت محكمة جنايات  1/8/2022هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 
اربيل/الثالثة اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة 

      -طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة : 5/9/2022( في 545)

بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا كما ان الدعوى والقرار  القرار / 
 3/7/2022الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار الصادر من محكمة جنايات اربيل الثالثة بتاريخ 

ب من قانون -393/1( وفق احكام المادة /م /أ /بالغاء التهمة المسندة الى المتهم )ب 2022/ج/124وفي الدعوى الجزائية المرقمة 
العقوبات تبين انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لتوفر أدلـة كافية ومعتبرة تثبت قيامه بالاعتداء الجنسي على ابنته 

ووالدتها المشتكية  2003( وملاوطته بها وتتمثل الادلـة باقوال المجنى عليها بالذات وهي تولد /ب /ئالقاصرة المجنى عليها )
وتعزز ذلك بالتقرير الطبي  31/12/2021( وافـــادات الشهود واعتراف المتهم نفسه امـــام محقق الشرطـــة يوم /ك /ع /)خ

والمتضمن ان فتحة الشرج متوسعة جداً يحتمل كونها نايمة عن  12/2012فـي / 645الصادر من المعهد الطبي فـي اربيل بالعدد 
ايلاج قضيب اوآله بقوام القضيب ويقدر المدة الزمنية باكثر من اسبوعين لذا تقرر نقض القرار المميز واعادة القضية الى 
محكمتها لاجراء المحاكمة بحق المتهم مجدداً ويمرـه وفق مادة التهمة اعلاه وتحديد عقوبته بموجبها واصدار القرارات الفرعية 

 .   13/10/2022من الاصول الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في  8-/أ259الاخرى المقتضية استناداً لاحكام المادة 

 
 9/11/2022التاريخ /                       2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /1085العدد/

 

 
  م ع  بتجريم المتهم ع 2022/ج/59وفي الدعوى الجزائية المرقمة  15/6/2022قررت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ       

لاقليم كوردستان . وحكمت علي بمقتضاها  2006لسنة  3من قانون مكافحة الارهاب المرقم  7استناداً الى احكام المادة الثالثة/
من قانون العقوبات . مت احتساب مدة  132/2بالسجن المؤقت لمدة )خمس سنوات وشهر واحد( استدلالًا باحكام المادة 

. ومصادرة الاموال المنقولـة وغير المنقولـة للمجرم المحكوم المذكور استناداً الى  14/6/2022لغاية  12/9/2021موقوفيته من 
حكم المادة )الحادية عشرة( من قانون مكافحة الارهاب المذكور . واعتبار الجرـة المرتكبة من قبل المجرم المحكوم المذكور من 
الجرائم المخلة بالشرف استناداً الى حكم المادة الثانية عشرة من نفس القانون المذكور . ومنت اقامة المجرم المحكوم في الاقليم 

من قانون العقوبات . وصرف  107بعد انقضاء محكوميته لمدة خمس سنوات مت اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك وفق المادة 
( ستون الف دينار يصرف لـه من خزينة الاقليم . وعلى 60,000( مبلغاً قدره )/أ /س /اتعاب المحامات للمحامي المنتدب )ش

ان تنفذ فقرتي المصادرة وصرف الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات اربيل/الثانية اضبارة 
 18/8/2022( في 506الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة )

   -طلبت فيها تصديق القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :



       
بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ووجد ان كافة القرارات التي القرار / 

كاتب المحكمة المذكورة قد راعت  2020/ج/59وفي الدعوى المرقمة  15/6/2022أصدرتها محكمة جنايات اربيل الثانية بتاريخ 
عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائت الدعوى تحقيق ومحاكمة 
وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قرارتها الصادرة في الدعوى صحيحه قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لاحكام 

 .   9/11/2022من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاكثرية في  1-/أ259المادة 
 

 22/9/2022التاريخ /        (        1)           2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /1105العدد/

 

 
قرارها بالغاء  2022/ج/88وفي الدعوى الجزائية المرقمة  28/6/2022بتاريخ  طةرميانأصدرت محكمة جنايات كركوك/      

من قانون العقوبات والغاء الكفالة المأخوذة منه . واعادة جهاز  397وفق احكام المادة  /ح /م /التهمة الموجهة الى المتهم )ك
( لقاء وصل يربط بالاضبارة . ولم تصدر /ع /م /ص /الموبايل نوع هواوي الى مالكها الشرعي المدعية بالحق الشخصي )ب

( وشريحة خط 0770957857( – مت الشريحة المرقمة )10المحكمة قراراً بصدد جهاز الموبايل من نوع سامسونك كالاكسى )
نيت العائدة للمتهم لتعلقهما بالقضية المفرقة ضده لدى محكمة تحقيق كلار وفق المادة )الثانية( من قانون منت  ...انترنيت 

واشعار المعاون القضائي لارسال المضبوطات المذكورة الى محكمة  2008( لسنة 6اساءة استعمال أجهزة الاتصالات رقم )
( اثنين المرفقة بالدعوى الى محكمة تحقيق كلار لتعلقها بالدعوى المفرقة المشار اليها 2( عدد )CDالتحقيق . وارسال قرص )

في الفقرة الثالثة من قبل المعاون القضائي . وعلى ان تنفذ فقرات الاعادة والارسال بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم 
قناعة المميزان/المدعيان بالحق الشخصي المذكوران اعلاه بالقرار بادرا الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلهما 

طلبا فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها  29/6/2022باللائحة التمييزية المؤرخة في  ( أ  ح  س)المحامي 
      -وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

    
بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي واقت ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 

بالغاء التهمة  2022/ج/88في الدعوى الجزائية المرقمة  28/6/2022بتاريخ  طةرميانالقرار الصادر من محكمة جنايات كركوك/
من قانون العقوبات والافراج عنه وجد انه صحيح  397( عن التهمة المسندة اليه وفق احكام المادة /ح /م /طالموجهة للمتهم )

وموافق للقانون لعدم تحصل أدلة مقنعة ومعتبرة ـكن ان تنهض سندا صالحاً للتجريم لعدم ثبوت قيام المتهم بغير قوة أو 
( وان التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية تكذب ادعائها لذا /ت /س /طتهديد أو حيلة بالاعتداء على عرض القاصرة )

من قانون أصول  2-/أ259تقرر تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور استناداً لاحكام المادة 
 .  22/9/2022المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 13/10/2022التاريخ /     (          1)                  2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /1173العدد/

 

 
قرارها بادانة  2021/ت/1063وفي الدعوى الجزائية المرقمة  28/6/2022أصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثانية بتاريخ       

( وبدلالة مواد الاشتراك 1969لسنة  111/ز من قانون العقوبات المرقم )406/1( وفق احكام المادة /ح /ا /فالمتهم )
من قانون العقوبات واحتساب مدة  132/1( منه . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤبد استدلالًا باحكام المادة 49,48,47)

. ولم تتطرق المحكمة للمضبوطات الواردة في محضر الضبط لتعلقها  27/6/2022لغاية  30/6/2021موقوفيته اعتباراً من 
فاظ للمدعيين بالحق الشخصي والمشتكين ( وجماعته . والاحت/ب /ح /بالقضية المفرقة عن هذه القضية والخاصة بالمتهم )ا

بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه 



باللائحة التمييزية المؤرخة   ج  د  وك  ص  ح بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان ب
طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت المحكمة المذكورة اضبارة الدعوى الى محكمتنا عن طريق  6/7/2022

طلبت فيها تصديق الادانة ونقض العقوبة . للاسباب  5/9/2022( في 548رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية المرقمة )
    -المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولــة :

    
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا كما ان الدعوى والقرار  القرار /

 28/6/2022الصادر فيها مشموله بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار الصادر من محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 
لهة -406/1( وفق احكام المادة /ح /ا /فبادانة المتهم ) 2021/ت/1063وفي الدعوى الجزائية المرقمة  بهات وبدلا ز من قانون العقو

مهت  49,48,47مواد الاشتراك  هــتراك  مهه وبالاشـــ هــت قيا عهة تثبـ يهة ومقن لهـة كاف تهوفر أد منه تبين انه صحيح وموافق للقانون ل
شهتكي أ/ع /ع /لمتهمين الاخرين المفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه )ر جهرح الم سهبة  عع   ( و جهز بن جهة الع صهاب بدر  %100الم

يهق /ا /وتتمثل الادلـة باقوال المشتكين والمدعين بالحق الشخصي واقوال المتهم الآخر المدعو )خ ضهي تحق مهام قا كهر أ لهذي ذ ( ا
لمهتهم  ووالده ا فةرماندوكان بان ثمانية اشخاص هاجموا على شقيقه  شهاهدوا ا لهذي  يهة ا ههالي القر وكذلك الشهود الأخرين من ا

مها  فةرمان والمتهمون الآخرون كانت ملابسهم مضرجة بالدماء قاموا بترك القرية هاربين والادلة الاخرى التي اعتمدتها المحكمة ك
قهراري  صهديق  ان العقوبة الصادرة بحقه وهي السجن المؤبد جاءت مناسبة ومتوازنة مت دور المتهم في ارتكاب الجرـة لذا تقرر ت

جهواز 4الادانة والعقوبة وسائر الفقرات الحكمية الاخرى الصادرة في الدعوى باستثناء الفقرة ) عهدم  فهه ل قهرر حذ ( من قرار العقوبة 
فهاق  قهرار بالات صهدر ال قهط و عهدام ف بهة الا لهة عقو لهك في حا كهون ذ افهام المدان بان أوراقه سوف ترسل الى محكمة التمييز حيث ي

 .  13/10/2022بالنسبة لقرار الادانة وبالاكثرية بالنسبة لقرار العقوبة في 

 
 20/10/2022التاريخ /               (         1)              2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /1329العدد/

 

 
قرارها بتجريم المتهم  2022/ج/371وفي الدعوى الجزائية المرقمة  21/8/2022أصدرت محكمة جنايات دهوك/الاولى بتاريخ       

وحكمت عليه  2020( لسنة 1/ثانياً من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرقم )26( وفق احكام المادة /خ /ح /)ا
وبغرامة قضائية  22/6/2022لغاية  22/2/2022بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة )خمس سنوات( مت احتساب مدة موقوفيته من 

( مائة وسبعة عشر 117. ومصادرة ) يينقدرها )خمسة عشر( مليون دينار وفي حالة عدم الدفت حبسه شديداً لمدة سنتين اخر
( أربعمائة وعشرة غرامات مواد اخرى غير معروفه والمضبوطة بموجب محضر 410غرام من مادة الكريستال المخدرة مت )

وارسالها الى دائرة صحة دهوك للتصرف بها وفق احكام القانون . وحجز الاموال المنقولـة وغير  22/2/2022الضبط المؤرخ في 
/أولًا من القانون اعلاه . وحرمان المحكوم اعلاه من 32المنقولـة للمحكوم اعلاه واشعار الجهات المختصة بذلك استناداً للمادة 

/رابعاً من القانون اعلاه . واعتبار الجرـة المرتكبة 33ممارسة العمل لمدة سنة واحدة بعد انتهاء مدة محكوميته استناداً للمادة 
/ثالثاً من القانون اعلاه وتسليم جهاز 34للمحكوم واعتبار الجرـة المرتكبة من الجرائم المخلة بالشرف استناداً لاحكام المادة 

الى المحكوم اعلاه لقاء وصل يربط بالاوراق وتقدير اجرة  22/2/2022موبايل نوع انفنكس بموجب محضر الضبط المؤرخ في 
( مبلغاً قدره )سبعون الف دينار( تدفت اليه من خزينة الاقليم .  وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة /ش /ب /للمحامي المنتدب )ع

وحجز الاموال والتسليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه 
طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها  15/9/2022تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 

     -وضعت قيد التدقيق والمداولــــة :

التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا ولدى عطف النظر على  بعد القرار /
تهاريخ  هــوك/الاولى ب هــات دهـ مهة جنايـ مهة  2/8/2022القرار الصـــادر من محك يهة المرق لهدعوى الجزائ جهريم  2022/ج/371وفي ا بت



قهانون26( وفق احكام المادة /خ /ح /المتهم )ا مهن  حهة /ثانياً  فهق  مكاف صهحيح وموا يهه  شهار ال يهة الم لمهؤثرات العقل خهدرات وا الم
ثها بمهادة )مي تاامينللقانون لتوفر أدلـة كافية ومقنعة تثبت قيامه بالايمار  مهة مظي لمهتهم للته قهرار ا صهر في ا لهتي تنح خهدرة وا ( الم

مهن  المسندة اليه امام قاضي التحقيق والمعزز بضبط كمية كبيرة من تلك المادة بحوزته واقوال الشهود ونتيجة الفحص الصادر 
مديرية السيطرة النوعية للادوية الاجهزة الطبية ولادلة الاخرى المطروحة على بساط الدعوى التي اعتمدتها المحكمة في قرارها اما 
مها  انكار المتهم امام محكمة الجنايات لا يفيده وقد جاء مغايراً لوقائت الدعوى ويهدف من خلاله التنصل من المسؤلية الجزائية ك
ان عقوبة الحبس الصادرة بحقه وهي الحبس الشديد لمدة خمس سنوات جاءت مناسبة كون المتهم من ارباب السوابق الاجرامية 
قهرار  صهدر ال قهانون و هها لل لهدعوى لموافقت صهادرة في ا خهرى ال لذا تقرر تصديق قراري التجريم والعقوبة وسائر القرارات الفرعية الا

 .   20/10/2022بالاتفاق في 

 
 

 6/12/2022التاريخ /           (           1)          2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /1347العدد/

 

 
قرارها بادانة المتهم  2022/ج/250وفي الدعوى الجزائية المرقمة  10/8/2022أصدرت محكمة جنايات دهوك/الثانية بتأريخ       

من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة )أربت  411/1( وفق احكام المادة /ص /م /س /)م
ضمن مدة  9/8/2022ولغاية  26/6/2022ومن  8/12/2021ولغاية  19/9/2021سنوات( واحتساب مدة موقوفيته للفترتين من 

العقوبة ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعيين بالحق الشخصي للمجنى عليها لتنازلها عن حق المطالبة به في مرحلة التحقيق . 
الاصولية  309و308( استناداً لاحكام المادتين 9( مت اطلاقات حية عدد )USAومصادرة السلاح الناري المضبوط من نوع )

الجزائية وارسالها الى وزارة الداخلية للتصرف بها بموجب القانون وايداع الظرف الفارغ مت السكين المضبوط لدى المعاون 
( مبلغاً قدره ستون /م /ي /القضائي للمحكمة المذكورة للتصرف بها بموجب القانون . وتقدير اجرة للمحامية المنتدبة )س

/أولًا من قانون المحاماة المعدل تصرف لها من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة 36الف دينار وفق المادة 
والايداع وتقدير الاجرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميزة المذكورة اعلاه بالقرار بادرت الى الطعن فيه 

طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت  6/9/2022تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 
محكمة جنايات دهوك/الثانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها 

طلبت فيها نقض كافة القرارات للاسباب المبينة فيها  . ولدى ورودها وضعت قيد  6/11/2022( في 701مطالعتها المرقمة )
  -التدقيق والمداولـة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانوينة وان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة  القرار /

بادانة  2022/ج/250وفي الدعوى الجزائية المرقمة  10/8/2022بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار الصادر بتاريخ 
من قانون العقوبات غير صحيح ومبني على الخطأ في تطبيق القانون تطبيقاً  411/1( وفق احكام المادة /ص /م /س /المتهم )م

صحيحاً لان جميت الادلـة والقرارات المتوفرة في الدعوى تؤكد وبما لا يقبل الشك بان المجنى عليها قتلت ولم تنتحر وان المتهم 
هو من قام بقتلها عمداً وليس عن طريق الخطأ وان الدافت لارتكاب الجرـة وجود الخلافات بينهما والشكوك التي كانت تراود 

في جهاز هاتفها والتناقضات الواردة في اقوال  الظيديوالمتهم عن سوء اخلاق المجنى عليها بعد مشاهدته بعض الصور ومقاطت 
من قانون العقوبات وينضوى تحت احكامها لذا تقرر نقض كافة  405المتهم وان التكيف الصحيح لفعل المتهم يكون وفق المادة 

عقوبات وتحديد عقوبته بموجبها  405القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها مجدداً بغية ادانته وفق المادة 
 .   6/12/2022وصدر القرار بالاتفاق في 

  
 22/11/2022التاريخ /           (            1)                 2022/الاولى  –الهيئة الجزائية  /1433العدد/



 

 
قرارها بادانة  2022/ج/57وفي الدعوى الجزائية المرقمة  5/9/2022بتاريخ  طرميانأصدرت محكمة جنايات كركوك/      

/أولًا من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها 28( وفق احكام المادة /ق /ك /ه/و  /ق /ك /دالمتهمين )
( من قانون العقوبات 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) 1981( لسنة 10المعدل بالقانون رقم ) 1976( لسنة 48المرقم )

( أربعمائة وخمسون الف دينار لكل 450,000( ستة أشهر وبغرامة قدرها )6وحكمت عليهما بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة )
واحد منهما وعند عدم دفعه الغرامة حبسه حبساً شديداً لمدة سنة واحدة تنفذ بحقه بالتعاقب مت عقوبة الحبس اعلاه عملًا 

( من قانون العقوبات . ومصادرة المضبوطات المؤلفة من شبكه صيد الاسماك ومولدة كهربائية وعصا خشبية 93بحكم المادة )
وارسالها الى هيئة حماية  29/6/2021( عشرة أمتار سلك كهربائي المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في 10كبيرة و )

وتحسين البيئة في اقليم كوردستان للتصرف بهم وفق القانون . والغاء الكفالة المآخوذة من المحكومين عليهما اعلاه في مرحلة 
( مائة 100,000( مبلغاً قدره )/ع /ع /التحقيق الابتدائي . وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المحكوم عليهما المحامي المنتدب )ن

الف دينار تصرف له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والغاء الكفالة وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة 
القطعية . ولعدم قناعة المميزان المتهمان المذكوران اعلاه بالقرار بادرا الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة 

  -طلبا فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـــة : 7/9/2022التمييزية المؤرخة في 

  
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا ، ولدى عطف النظر  القرار /

أدانة  2022/ج/57وفي الدعوى الجزائية المرقمة  5/9/2022بتاريخ  طرميانعلى القرارات الصادرة من محكمة جنايات كركوك/
/أولًا من 28( جــــاءت صحيحة وموافقة للقانون لتوفر شروط المادة /ق /ك/ه/و  /ق /ك/دوعقوبة بحق المتهمين كل من )

من قانون  49,48,47المعدل وبدلالة المواد  1976لسنة  48قانـــون تنظيم صيد واستغلال الاحــياء المائية وحمايتها رقم 
لهما الجرمي المرتكب وغيرها من الاسباب التي اعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه لذا تقرر تصديقها وتصديق فعالعقوبات في 

من  1-/أ259سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 
 .   22/11/2022قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل في 

    
 4/12/2022التاريخ /             (          1)            2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /1571العدد/

 

 
قرارها بالغاء التهمة  2022/ج/460وفي الدعوى الجزائية المرقمة  23/10/2022بتاريخ  الاولىأصدرت محكمة جنايات دهوك/      

/ثانياً من 26( عن التهمة الموجهة اليهم وفق احكام المادة /ز /ز /ح /و /ز /ز /ح/و  /س /ز /الموجهة الى المتهمين كل من )ز
والافراج عنهم واخلاء سبيلهم حالًا ما لم يكونوا مطلوبين عن  2020( لسنة 1قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )

( أربعمائة وستون غرام من مادة الكريستال المخدرة مت ثلاثمائة وخمسة وستون غرام من 460قضية أخرى . ومصادرة كمية )
مادة غير معروفة مت كمية عشرون غرام من مادة غير معروفة أخرى الى رئاسة صحة دهوك للتصرف بها حسب القانون وايداع 

الى المعاون القضائي للمحكمة المذكورة لغرض  10/3/2022أربعة موازين الكترونية المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في 
( مبلغاً قدره /ن/ب /. وتقدير اجرة المحامية المنتدبة )ش 1972( لسنة 1اتلافها حسب تعليمات خزن المواد الجرمية رقم )

سبعون الف دينار تدفت اليها من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والايداع وتقدير الاجرة بعد اكتساب القرار 
الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز عضو الادعاء العام المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة 

طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق  31/10/2022باللائحة التمييزية المؤرخة في 
      -والمداولــة :

    
بعد التدقيق والمداولـة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على القرار / 

وجد انها غير  2022/ج/460في الدعوى الجزائية المرقمة  23/10/2022بتاريخ  الاولىالقرارات الصادرة من محكمة جنايات دهوك/



صحيحة ومخالفة للقانون حيث كان المفروض على محكمة التحقيق تدوين اقوال المخبر عن الجرـة بشكل أكثر تفصيلًا والسؤال 
( وكيفية العلم بأنه يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة كون /س/ز /منه حول كيفية معرفته بوجود المواد المخدرة بدار المتهم )ز

جاءت مقتضة ، كما كان على محكمة التحقيق اجراء المناقشة القضائية بين المتهمين الثلاثة  9/3/2022الافادة المدونة يوم 
( /س/و /ح/و /ذكر في أقواله بان المواد المضبوطة تعود الى كل من أولاده )ح /بموجب محضر أصولي لكون المتهم )

( كغم مت ميزان الكتروني عدد 4( كل ذلك من أجل الوقوف على عائدية تلك المواد التي تزن حوالي )/م /بالاضافة الى المتهم )أ
( لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل بقرار الاحالة الصادرة من محكمة تحقيق دهوك بالعدد 4)

ونقضه واعادة الاضبارة الى محكمة الجنايات لتقوم بدورها باعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة  16/8/2022في  2022/احالة/535
تحقيق دهوك واصدار أمر القبض بحق المتهمين مجدداً وزجهم في التوقيف ومن ثم اكمال التحقيق وفق المنوال المشروح اعلاه 

 . 4/12/2022وصدر القرار بالاتفاق في 

 6/12/2022التاريخ /        (                    1)                 2022/ الاولى  –الهيئة الجزائية  /1577العدد/

 

 
قرارها بادانة المتهم  2022/ج/489وفي الدعوى الجزائية المرقمة  17/10/2022أصدرت محكمة جنايات دهوك/الثانية بتاريخ 

من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة )أربعة أشهر(  458( وفق احكام المادة /ج /ر/)ع
( 600ضمن مدة العقوبة اعلاه . والزام المدان برد مبلغ ) 18/4/2022لغاية  6/4/2022واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 

والزام المدان بدفت تعويض للمجنى عليها المذكور اعلاه   ج  س  ب( أربعون الف دينار للمجنى عليها 40,000ستمائة دولار و )
مبلغاً قدره خمسمائة الف دينار عراقي يستحصل منه بالطرق التنفيذية ويودع لها في حساب مستقل يصرف لها وفق القانون . 

( مبلغاً قدره خمسة وعشرون الف دينار تصرف لـه من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ  ر  ن  وتقدير اجرة للخبير القضائي )ز
فقرات الالزام وتقدير الاجرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن 

طلب فيها نقض القرار . ولدى  30/10/2022( باللائحة التمييزية المؤرخة في /ف /أ /هفيه تمييزاً بواسطة وكيله المحامي )
   -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولـة :

بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبولـه شكلًا ولدى عطف النظر في  القرار /
( وفق احكام المادة /ج /ر /بادانة المتهم )ع 2022/ج/489وفي الدعوى الجزائية المرقمة  17/10/2022القرار الصادر بتاريخ 

/عقوبات وجد انه غير صحيح ومبنى على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك ان فعل المتهم كان مصحوباً بالتهديد 458
من قانون  452/1على اجبار المجنى عليها على تسليم النقود وبذلك يكون المتهم أرتكب فعلًا منضوياً تحت احكام المادة 

العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات سارت بالدعوى خلافاً لوجه النظر القانونية المتقدمة فقد قررت هذه الهيئة نقض كافة 
القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً بغية يمريم المتهم وفق التكيف الصحيح 

من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بموجبها واصدار القرارات الفرعية  452/1والسليم لفعل المتهم استناداً لاحكام المادة 
 .  6/12/2022المقتضية وصدر القرار بالاتفاق في 

 
   2022/ 1/ 17التأريخ                  (    1)               2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1العدد /  

 

 
تهاريخ  يهة ب ههوك/ الثان يهات د مهة  7/11/2021اصدرت محكمة جنا يهة المرق لهدعوى الجزائ لهتهم  2021/ج/557وفي ا غهاء ا هها بال قرار

( 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) 452/1( وفق احكام المادة /م /س /ا /و /ص /ح/الخمس الموجهة الى المتهمين كل من )ص
لههاتف  ههازي ا سهليم ج خهرى .وت ضهية آ عهن ق لهوبين  نها مط مهالم يكو حهالًا  سهبيلهما  خهلاء  مها وا فهراج عنه من قانون العقوبات والا

لمهؤرخين في  عهة  1/3/2021المضبوطين على ذمة هذه القضية بموجب محضري الضبط ا عهدم قنا صهل . ول قهاء و لمهتهمين ل الى ا
خهة في  يهة المؤر هها  17/11/2021المميزان بالقرار بادر عضو الادعاء العام المذكور اعلاه الى طلب نقضه باللائحة التمييز مها ميز ك

خهة  ق ا  المدعي بالحق الشخصي المذكور اعلاه بواسطة وكيله المحامي )ا يهة المؤر حهة التمييز هها  17/11/2021( باللائ لهب في ط
 -نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :



بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعنيين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولهما شكلًا ولدى عطف  القرار/
بالغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من  2021/ج/557النظر على قرار محكمة جنايات دهوك/الثانية في الدعوى المرقمة 

( من قانون العقوبات وجد انه غير 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) 452/1( وفق احكام المادة /م /س /ا/و  /ص /ح/)ص
بالاوراق  14/12/2020و  22/11/2020صحيح وسابق لاوانه حيث لوحظ من تدقيق الاضبارة بانه لم يتم ربط القرارات المؤرخة 

بصفة شاهد في  28/3/2021( في /ص /ح /التحقيقية كما انه اصدر قاض التحقيق القرار بتدوين اقوال المتهم المفرج عنه )ص
القضية الا انه لم يتم ذلك كما لم يتم اصدار القرار بضبط الاموال والمصوغات الذهبية المستحوذ عليها ولم يعرف مصيرها لحد 

 49,48,47من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك  458/1الان علماً ان التكيف الصحيح والسليم لفعل المتهمين هو المادة 
منه واكثر انطباقاً عليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى ونقض قرار الاحالة واعادة اوراق الدعوى الى محكمة 

الجنايات لتقوم بدورها باعادة الاوراق التحقيقية لاكمال النواقص المذكورة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على ضوء ماتقدم بيانه 
 2022  /17/1وتأييد اللوائح التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 

   2022 /2/  6التأريخ       تصحيح                             2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /31العدد /

 

 
( قرارها بادانة 2018/ج/ 821وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 29/3/2021اصدرت محكمة جنايات السليمانية/ الاولى بتاريخ        

سهنة  111من قانون العقوبات المرقم  412/2( وفق احكام المادة /ع /م /هالمتهم ) بهالحبس    1969ل ضهاها  يهه بمقت مهت عل وحك
سهبة  26/11/2016لغاية  29/6/2016( اربعة اشهر مت احتساب مدة موقوفيته من 4البسيط لمدة ) سهبة  %30. وتخفيض ن مهن ن

الصادر من برلمان العراق .  2017( لسنة 4/خامساً من قانون العفو العام المرقم )12/ثانياً و 3محكوميته استناداً لاحكام المادة 
عهة  عهدم قنا يهة . ول جهة القطع قهرار الدر سهاب ال يهة اكت لمحهاكم المدن مهن ا لهك  شهاء ذ بهالتعويض ان  بهة  شهتكي المطال والاحتفاظ للم

لمحهامي )ج لهه ا سهطة وكي حهة /ع /م /المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بوا ( باللائ
هها 11/4/2021التمييزية المؤرخة  لمهرقم . طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة في يهزي ا بهالقرار التمي لمهذكور  كهم ا صهدق الح و

سهطة 3/11/2021( في 2021/هيئة جزائية اولى/717) صهحيحه بوا لهب ت بهادر الى ط لمهذكور  . ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار ا
طلب فيها تصحيحه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها ووضعت قيد  22/12/2021( بالطلب المؤرخ /ع /م /وكيله المحامي )ج

 -التدقيق والمداولة :

 
نهد  القــرار/ ظهر وع طهف الن لهدى ع شهكلًا و بعد التدقيق والمداولة وجد طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله 

لايتضمن اية  3/11/2021في  2021/الهيئة الجزائية الاولى/717النظر في القرار المطلوب تصحيحه والصادر من هذه المحكمة بالعدد
لمهادة  مهن 268اخطاء قانونية تستدعي التصحيح بذلك يكون طلب التصحيح غير مستوف للشروط القانونية وعملًا باحكام ا /ب 

فههاق في  قههرار بالات صههدر ال ههها و لههدعوى الى محكمت ضههبارة ا عههادة ا لههب وا قههرر رد الط عههدل ت يههة الم مههات الجزائ صههول المحاك قههانون ا
6/2/2022. 
 
 
 

  2022  /2/  21التأريخ                               2022الاولى /  –الهيئة الجزائية  /69العدد /

 

 
مهة ) 8/7/2021اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ يهة المرق لمهتهم )س2021/ج/87وفي الدعوى الجزائ جهريم ا  /س /( بت

لمهرقم  7( وفق المادة الثالثة//ح ههاب ا حهة الار قهانون مكاف سهنة  3من  يهه  2006ل مهت عل سهتان . وحك لمهان كورد مهن بر صهادر  ال
لمهادة  سهتدلالًا با سهنوات( ا سهت  لمهدة ) سهجن  ضهاها بال مههن  2/ف132بمقت تهه  مهدة موقوفي سهاب  مهت احت بهات   قهانون العقو مهن 



فهس 7/7/2021ولغاية  15/11/2020 مهن ن شهرة(  يهة ع لمهادة )الثان كهم ا سهتناداً الى ح لهة ا . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقو
بهذلك  قهة  القانون . ومنت اقامة المجرم المحكوم في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة خمس سنوات مت اشعار الجهات ذات العلا

تهدب )ب 107وفق المادة  حهامي المن مهاة للم عهاب المحا صهرف ات بهات . و قهدره )/ط /ح /من قانون العقو هــلغاً  ( 60,000( مبــــــــ
يهة و  144يصرف له من خزينة الاقليم وفق المادتين      ستون الف دينار    مهات الجزائ قهانون  36من قانون اصول المحاك مهن 

مهة  المحاماة لاقليم كوردستان. وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محك
هها  هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق قهدمت الهي عهام و جنايات اربيل/الثانية اضباره الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء ال

سهتان  25/8/2021في 779المرقمة  لهيم كورد يهز اق مهة تمي صهدرت محك ثهم ا هها.  نهة في طلبت فيها تصديق القرارات للاسباب المبي
عهدم  2021/الهيئة الجزائية الاولى/1231وبالعدد  16/11/2021بتاريخ  هها. ول نهة في سهباب المبي قهرارات للا فهة ال صهديق كا قرارها بت

لمحهامي )ب لهه ا سهطة وكي مهة بوا ههذه المحك لهدى  ( /ط /ح /قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً 
طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل/الثانية  12/12/2021باللائحة التمييزية المؤرخة في 

مهة ) هها المرق هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق قهدمت الهي عهام و عهاء ال سهة الاد يهق رئا عهن طر مهة  ههذه المحك ( في 94اضبارة الدعوى الى 
 -طلبت فيها رد اللائحة شكلًا. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة: 2/2/2022

 
لمحهامي )ب القرار/ بهل ا لمهؤرخ في  ط  ح  لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي المقدم من ق صهب  12/12/2021( ا ين

يهة لان 2021/ج/87على القرار الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة ) لمهدة القانون خهارج ا عهه  نهاً لوقو غهير وارد قانو ( لذا ان طعنه 
عهدد  مهة بال ههذه المحك يهة الاولى//1231القرار المطعون فيه صدق تمييزاً بالقرارالصادر من  ئهة الجزائ  16/11/2021في  2021الهي

وكان المفروض على المحامي المذكور تقديم طلب تصحيح القرار التمييزي اعلاه وليس قرار محكمة الجنايات وان ذلك يفسر عدم 
يهه  لمحهامين بتنب المامه بطرق الطعن القانونية وعدم حرصه على حقوق موكله عليه قرر رد الطعن التمييزي شكلًا واشعار نقابة ا

 . 21/2/2022المحامي المذكور لعدم تكرار ذلك مستقبلًا وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 

 2022/ 19/1التأريخ                           2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /79العدد /

 

 
جهريم 2020/ج/ 312وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 23/11/2021اصدرت محكمة جنايات دهوك/ الثانية بتاريخ         هها بت ( قرار

لمهادة /م /م /المتهم )ع ثهلاث  396/2( وفق احكام ا لمهدة ) شهديد  بهالحبس ال ضهاها  يهه بمقت مهت عل بهات . وحك قهانون العقو مهن 
لمههادة  كههام ا سههتدلالًا باح مههن  132/3سههنوات( ا بههاراً  تههه اعت مههدة موقوفي سههاب  بههات . واحت قههانون العقو يههة  18/10/2020مههن  ولغا

ضمن مدة العقوبة . والزام المحكوم بدفت تعويض مالي قدره )خمسة ملايين(  16/10/2021ولغاية  9/12/2020ومن  8/12/2020
صهرة )ا هها القا نهى علي يهة /أ /ف /دينار عراقي للمج يهة رعا لهدى مدير هها  خهاص بأسم سهاب  يهودع في ح يهذاً و نهه تف صهل م ( تستح

لمهادة 60,000( مبلغاً قدره )/م/ع/القاصرين المختصة . وتقدير اجرة للمحامي المنتدب )س كهام ا ( ستون الف دينار استناداً لاح
عهد 26 مهاة ب عهاب المحا جهرة وات قهدير الا لهزام وت قهرات الا فهذ ف لهى ان تن لهيم . وع /اولًا من قانون المحاماة تصرف له من خزينة الاق

مهة  ههذه المحك لهدى  اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً 
خهة /م /ع /ث/و  /م /ي /ش/و  /م /ح /بواسطة وكلائه المحامين )ع يهة المؤر حهة التمييز قهض  21/12/2021( باللائ هها ن لهب في ط

القرار للاسباب المبينة فيها . وآرسلت محكمة جنايات دهوك/الثانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية 
   -عليها, ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على  القــرار/

( والحكم عليه بالحبس /م /م /بتشديد عقوبة المجرم )ع 23/11/2021في  2020/ج/312القرار الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة 
 ( ثلاث سنوات تبين انه صحيح وموافق للقانون وجـــاء 3الشديد لمدة )

 



 
لذا قــررتصديقه مت  15/9/2021في  2021/الهــيئة الجزائية الاولى/275اتباعاً للقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالــــعدد 

لهك ان  ضهاً ذ مجهدداً اي تنويه محكمة جنايات دهوك/الثانية بانها اخطأت باصدار قرار التجريم في الدعوى مجدداً وتقدير التعويض 
قهرار  لهك في ال لحهبس وذ هذه المحكمة سبق وان قررت تصديق قرار التجريم وسائر القرارات الفرعية الاخرى بأستثناء قرار عقوبة ا

الاصولية  262التمييزي المشار اليه اعلاه ويعتبر تلك القرارات الصادرة مجدداً معدومة لاقيمة قانونية لها وبموجب احكام المادة 
مها ورد في  لهك  اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاكمة مجدداً فتجرى المحكمة المحاكمة مجدداً في الجزء المنقوض منها ويتبت في ذ
قهط  قرار النقض دون المساس بالقرارات والاجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكماً جديداً في الجزء المنقوض منها ف

 . 19/1/2022وصدر القرار بالاكثرية في 
 
  

 
  2022/  14/6التأريخ                    تصحيح                     2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /99العدد /

 

 
لمهتهم )ع 14/10/2021بتاريخ  بردةرةشقررت محكمة تحقيق  يهل ا لهق /س /ن /برفض الطلب المقدم من قبل وك صهوص غ ( بخ

باحالة  7/11/2021من قانون العقوبات كما قررت المحكمة بتاريخ  395التحقيق بحقه عن التهمة المسندة اليه وفق احكام المادة 
جهنح  7/11/2021في  2021/احالة/425المتهم المذكور اعلاه بموجب قرار الاحالة المرقم  مهة  لهى محك فهلًا ع جهراء  باردةرةشمك لا

يهة  حهة التمييز يهزاً باللائ يهه تمي محاكمته بدعوى غير موجزة عن التهمة المسندة اليه. ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر الى الطعن ف
يهز.  21/11/2021في  546والمشفوعة بمطالعة عضو الادعاء العام المرقم  11/11/2021المؤرخة في  طلب فيها بتصديق القرار المم

قهرار  2021/ت/570وبالعدد  28/11/2021ثم اصدرت محكمة جنايات دهوك/الثانية بصفتها التمييزية بتاريخ  صهديق ال هها بت قرار
المميز ورد اللائحة التمييزية . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى التدخل فيه تمييزاً لدى 

لهب  19/1/2022( بالطلب المؤرخ في /ع /ع /هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي )ع ضهه. ورد ط طلب فيها التدخل في القرار ونق
بهالقرار 21/2/2022( في 2022/هيئة جزائية اولى/307التدخل التمييزي بالقرار التمييزي المرقم ) صهحيح  لهب الت عهة طا . ولعدم قنا

ضهعت  16/5/2022المذكور بادر الى طلب تصحيحه بالطلب المؤرخ  طلب فيها تصحيحه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وو
 -قيد التدقيق والمداولة :

 
يهة الاولى/307بعد التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح ينصب على قرار هذه المحكمة بالعدد القرار/ في  2022/الهيئة الجزائ

عههدد  21/2/2022 يههة بال صههفتها التمييز يههة ب يههات دهوك/الثان مههة جنا قههرار محك يههزي في  تههدخل التمي في  2021/ت/570بههرفض ال
عهود  28/11/2021 وحيث لايعتبر قرار محكمة التمييز برفض طلب التدخل تمييزاً خطأ قانونياً يستوجب التصحيح لان التدخل ي

لهب 264تقديره لرأي المحكمة المذكورة المادة ) يهق ط يهه بطر عهن ف ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي غير قابل للط
 .14/6/2022التصحيح ولايجوز ايجاد طرق طعن جديدة لم ينص عليها القانون لذا تقرر رد الطلب شكلًا وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 

  2022  /26/7التأريخ                 تصحيح                    2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /107العدد /

 

 
 /م /قرارها بادانة المتهم )م 2017/غير موجزة/34وفي الدعوى الجزائية المرقمة  16/9/2019اصدرت محكمة جنح شقلاوة بتاريخ 

سهنة  548( من القرار 9( غيابياً وفق احكام الفقرة )/ب /ا /آ ثهة 1979ل لمهدة )ثلا سهيط  بهالحبس الب ضهاها  يهه بمقت مهت عل . وحك
لمهرقم )133,131اشهر( استدلالًا بالمادتين ) لهك ا م  .…( من قانون العقوبات .وعلى الجهات الادارية رفت التجاوز الواقت على الم

بهة  16 يهة المنتد آراضي( والعائدة ملكيته لرئاسة بلدية شقلاوة وعلى نفقه المتجاوز ودون تعويضه وتقدير اتعاب المحاماة للمحام



لمهدان 75,000( مبلغاً قدره )/ق /س /ر) بحهق ا قهبض  مهر  صهدار ا ( خمسة وسبعون الف دينار يصرف لها من خزينة الاقليم . وا
لمهدان )م/ا/آ /م /)م ضهية /ا/آ /م /( لتنفيذ العقوبة بحقه . وتبليغ ا فهتح ق يهق ب مهة التحق شهعار محك قهه . وا صهادر بح بهالحكم ال  )

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وعلى ان تنفذ فقرات تقدير الاتعاب 119( وفق المادة )/ص/ب /مستقلة بحق الكفيل )ك
تهدخل  بهادر الى ال والاشعار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/المتهم المذكور اعلاه بالقرار 

نهة 5/8/2021( بالطلب المؤرخ /و /ا /فيه تمييزاً بواسطة وكيلته المحامية )ك سهباب المبي ضهه للا طلب فيها التدخل في القرار ونق
. ولعدم قناعة طالب التصحيح 22/11/2021في  2021/الهيئة الجزائية الاولى/1189فيها. ورد طلب التدخل التمييزي بالقرار المرقم 

هها  22/5/2022( بالطلب المؤرخ /و /ا /المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى طلب تصحيحه بواسطة وكيلته المحامية )ك طلب في
 -تصحيحه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها ووضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
في  2021/الهيئة الجزائية الاولى/1189بعد التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح ينصب على قرار هذه الهيئة بالعدد القــرار/

مهداراً  22/11/2021 هــكون  كهي يــ هــرار ل جهود اي قـ عهدم و يهة \الذي تضمن رد طلب التدخل التمييزي شكلًا ل تهدقيقات التمييز لل
لهرأى  قهديره  عهود ت وحيث لايعتبر قرار محكمة التمييز برفض طلب التدخل تمييزاً خطأ قانونياً يستوجب التصحيح لان التدخل ي

يهه  264المحكمة المذكورة )م  مهت تنو الاصولية( ولايجوز ايراد طرق طعن جديدة لم ينص عليها القانون لذا تقرر رد الطلب شكلًا 
قهرار  جهب  سهابقاً بمو لهه  قاضي محكمة جنح شقلاوة بعدم ارسال الاضابير الى هذه المحكمة ممزقه لاسيما كان قد جرى التنويه 

 .26/7/2022وصدر القرار بالاتفاق في  22/11/2021في  2021/الهيئة الجزائية الاولى/1189هذه المحكمة بالعدد 

 
 23/1/2022التأريخ                            2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /111العدد /

 

 
لمهتهم )ك 14/2/2018في  2018/احالة/61قراراً بالرقم  طرميانقررت محكمة تحقيق آسايش  لهة ا لهى /ه /ا /والذي يقضي باحا ( ع

مهة  21محكمة جنح كلار لاجراء محاكمته وفق احكام المادة  ئهدة  6/2018من قانون الاسلحة وذلك في القضية التحقيقية المرق العا
 19/2/2018. ولعدم قناعة المميز اعلاه بالقرار المذكور بادر الى تمييزه باللائحة التمييزية المؤرخة في طرميانالى مديرية آسايش 

مهة  27/3/2018في  2018/ت/70المشفوعة بمطالعة عضو الادعاء العام المرقم  صهدرت محك ثهم ا طلب فيها رد اللائحة التمييزية. 
حهة  2018/ت/70وبالعدد  8/4/2018بصفتها التمييزية بتاريخ  طرميان جنايات كركوك/ يهز ورد اللائ قهرار المم صهديق ال قرارها بت

مهة  ههذه المحك لهدى  يهزاً  يهه تمي تهدخل ف بهادر الى ال التمييزية . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/المتهم المذكور اعلاه بالقرار 
تهدقيق  28/11/2021بالطلب المؤرخ  يهد ال ضهعت ق هها و لهدى ورود هها. و نهة في سهباب المبي ضهه للا طلب فيها التدخل في القرار ونق

 -والمداولة :

 
كهوك/ القــرار/ يهات كر مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع ياان بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التدخل التمييزي ين صهفتها  طرم ب

سهايش 8/4/2018في  2018/ت/70التمييزية بالعدد  يهق آ مهة تحق مهن محك صهادر  لهة ال قهرار الاحا صهديق  ياان    والمتضمن ت طرم
لمهادة  14/2/2018 كهام ا مهلًا باح تهة ع تهبر با صهفة تع لهك ال يهات بت قهانون 265وحيث ان القرارات الصادر من محكمة الجنا مهن  /د 

مهاً ان  لهة عل لهة الاحا جهود اد ظهراً لو تهدخل ن سهتوجب ال كهي ي قهانوني ل الاصول المحاكمات الجزائية فضلًا عن عدم وجود اى خطأ 
لهة 12المتهم المذكور طعن بقرار المحكمة بعد مرور ) لهى المماط تهه ع ( إثنا عشر جلسه من قبل محكمة الجنح مما يدل على محاول

لهتي  طهة ا مهن النق مهة  صهلة المحاك كهلار لموا جهنح  من حسم الدعوى وتأخيرها لذا تقرر رد الطلب واعادة اوراق الدعوى الى محكمة 
 .23/1/2022وصلت اليها حسب الاصول وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 2022/ 25/1التأريخ                           2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /121العدد /

 

 



لمهتهم 2021/ج/ 491وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 28/10/2021اصدرت محكمة جنايات دهوك/ الاولى بتاريخ  جهريم ا هها بت ( قرار
يهة//م /م/ص /)أ لمههادة الثان كهام ا فهق اح لمهرقم  8( و ههاب ا حههة الار قهانون مكاف سههنة  3مههن  لههيم  2006ل لمهان اق مههن بر صهادر  وال

بهات .  132/3كوردستان . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )خمسة عشر سنة( استدلالًا بالمادة  قهانون العقو مهن 
غهير  27/10/2021ولغاية  27/5/2021واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  ضمن مدة العقوبة اعلاه . ومصادرة الاموال المنقولة و

نهوى  قهاري في ني سهجيل الع يهة الت لمهرور ومدير يهة ا المنقولة للمحكوم اعلاه والاشعار الى الجهات ذات العلاقة )مديرية الزراعة ومدير
يهة  لمهادة الحاد ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد في نينوى( ومفاتحة رئاسة محكمة استئناف منطقة دهوك لتعميم القرار عملًا با
سهتناداً  عشر من القانون اعلاه . واعتبار الجرـة المرتكبة من قبل المحكوم اعلاه موضوعة الدعوى من الجرائم المخلة بالشرف ا
سهتناداً  سهنوات( ا خمهس  لمهدة ) للمادة الثانية عشر من القانون اعلاه . ومنت اقامة المحكوم في الاقليم بعد انقضاء مدة عقوبته و

ههذه 107للمادة ) لهدى  يهزاً  يهه تمي عهن ف بهادر الى الط بهالقرار  عهلاه  لمهذكور ا يهز/المتهم ا عهة المم ( من قانون العقوبات . ولعدم قنا
خهة /ص /م /ب/و  /ح /المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان كل من )س قهض  8/11/2021( باللائحة التمييزية المؤر هها ن لهب في ط

عهاء  سهة الاد يهق رئا عهن طر مهة  القرار للاسباب المبينة فيها . وآرسلت محكمة جنايات دهوك/الاولى اضبارة الدعوى الى هذه المحك
فهرض  6/1/2022( في 8العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة ) قهرار  قهض  جهريم ون قهرار الت صهديق  هها ت بهت في طل

   -العقوبة للاسباب المبينة فيها , ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا كما ان الدعوى والقرار  القــرار/

مهة  هــية المرق هــوى الجزائــ هــصادرة في الدعـ هــقرارات ال لهى الـ هــظر ع هــطف النـ بهـعد عـ قهائي و بهالتمييز التل الصادر فيها مشمولة 
بهت ان  28/10/2021في  2021/ج/491 مها اذا ث يهق في مهة التحق لهى محك يهتعين ع كهان  وجدت انها غير صحيحة وسابق لاوانه حيث 

لحهين /ا /س /أ /ر /الشاهد )م بهث  مهه والتر مهن عد هـه  ( هو احد افراد الداعش من عدمه وفيما اذا صدر بحقه حكم جزائي بتجر
لهدعوى  صهادرة في ا قهرارات ال فهة ال قهض كا قهرر ن يهه ت لهدعوى عل ضهوعة ا هـة مو ظهر في الجر نتيجة اصدار قرار قضائي بحقه ثم الن

 . 25/1/2022واعادتها الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المشروح وصدر القرار بالاتفاق في 
 

  2022/  29/8التأريخ       تصحيح                                          2022الاولى / -الهيئة الجزائية  /131العدد /

 

 
مهة ) 14/2/2021اصدرت محكمة جنايات السليمانية/ الثالثة بتاريخ  يهة المرق جهريم 2021/ت/ 1106وفي الدعوى الجزائ هها بت ( قرار

( 1/ثانياً من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاقليم كوردستان المرقم )26( وفق احكام المادة /ك /ف /ر /المتهم )س
يهون 15,000,000( سنتان وبغرامة مالية قدرها )2. وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ) 2020لسنة  شهر مل سهة ع ( خم

مهن  فهترة  تهه لل مهدة موقوفي سهاب  سهنتين(     واحت لمهدة ) هها  يهة  22/4/2020دينار وفي حالة عدم دفعه الغرامة يحبس بدلًا عن لغا
لمهادة 13/2/2022 كهام ا سهتناداً لاح /اولًا 32. ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم واشعار الجهات المختصة بذلك ا

شهرف  2020( لسنة 1من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرقم ) لهة بال لجهرائم المخ مهن ا بهة  . واعتبار الجرـة المرتك
لمهرقم )34استناداً لاحكام المادة  سهنة 1/ثالثاً من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ا يهز/  2020( ل عهة المم عهدم قنا . ول

مهة ههذه المحك لهدى  يهزاً  يهه تمي عهن ف بهادر الى الط بهالقرار  لمحهامي )ه المتهم المذكور اعلاه  لهه ا سهطة وكي حهة /ج /س /بوا ( باللائ
قهرر  13/3/2022التمييزية المؤرخة في  مهة  قهرة الغرا عهدا ف طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها. وصدق الحكم المذكور ما
لههغ ) ههها الى مب لمههرقم )750,000تخفيف يههزي ا بههالقرار التمي نههار  لههف دي سههون ا سههبعمائة وخم يههة اولى/511(  ئههة جزائ ( في 2022/هي

لمهؤرخ 10/5/2022 لهب ا صهحيحه بالط لهب ت بهادرت الى ط لمهذكور  هها  5/7/2022. ولعدم قناعة طالبة التصحيح بالقرار ا بهت في طل
 -تصحيحه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها ووضعت قيد التدقيق والمداولة :

يهة511لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح ينصب على قرار هذه الهيئة بالعدد  القرار/ في  2022الاولى/-/الهيئة الجزائ
شههر /ف /ر /والمتضمن تصديق قراري التجريم والعقوبة البدنية الصادرين بحق المتهم )س 10/5/2022 ( والبالغة سنتين وستة ا

لهذا  شههر(  سهتة ا سهنتين و مهن ) ولكن اثناء كتابه القرار التمييزي حصل سهو في مقدار العقوبة وتم كتابتها ب )سنتين( فقط بدلًا 
ئهة  ههذه الهي قهرار  بهة في  عهل العقو صهحيحه وج بهة وت تقرر قبول طلب التصحيح ونقض قرار هذه المحكمة قدر التعلق بمقدار العقو



/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 268المذكور ب )سنتين وستة اشهر( عملًا بحكم المادة 
29/8/2022. 
 

  2022  /1/  27التأريخ                               2022الاولى /  –الهيئة الجزائية  /137العدد /

 

 
( بالغاء التهمة المسندة 2019/ج/ 695وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 30/7/2019قررت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ 

لمهرقم  1( وفق احكام المادة الرابعة عشرة/اولًا/ب//ع/ح /م /الى المتهم )ب خهدرات ا قهانون الم سهنة  68من  عهن  1965ل فهراج  والا
( 11المتهم المذكور واخلاء سبيله مالم يكن مطلوب عن قضية أخرى. ولم تصدر المحكمة قراراً بمصادرة المواد المضبوطة من )

خهدرات  احدى عشر قطعة من الاسلاك الصغيرة لكون المتهم مطلوب عن قضية أخرى وفق المادة الرابعة عشر/ثانياً من قانون الم
يهزاً   ع  ح  ب  وصدر فيها القرار . ولعدم قناعة المميزة/عضوة الادعاء العام/السيدة ظ يهه تم عهن ف بالقرار المذكور بادرت الى الط

يهات  7/8/2019لدى محكمتنا باللائحة التميزية المؤرخة في  مهة جنا سهلت محك طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها .وأر
مهة  هها المرق هها مطالعت تهة في السليمانية/ الثالثة اضبارة الدعوى الى محكمتنا عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيق

تههاريخ  9/10/2019في  1308 سههتان ب لههيم كورد يههز اق مههة تمي صههدرت محك ثههم ا ههها.  نههة في سههباب المبي قههرار للا قههض ال ههها ن بههت في طل
ضهبارة  2019/الهيئة الجزائية الاولى/1769وبالعدد  23/12/2019 عهادة ا قرارها بنقض قرار الافراج للاسباب المبينة فيها . وبعد ا

جهريم  7/12/2021الدعوى الى محكمتها اصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ  هها بت سهها قرار يهة نف وفي الدعوى الجزائ
لمهادة  ع ح  م  المتهم )ب كهام ا لمهرقم )26( وفق اح يهة ا لمهؤثرات العقل خهدرات وا حهة الم قهانون مكاف مهن  يهاً  سهنة 1/ثان . 2020( ل

نهار وفي 450,000( سنتين مت غرامة مالية قدرها )2وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ) لهف دي سهون ا ئهة وخم ( اربعما
مهن  يهة  1/4/2019حالة عدم دفعه الغرامة حبسه بسيطاً لمدة )ستة اشهر( آخرى . مت احتساب مدة موقوفيته  .  29/7/2019لغا

لهيم . 60,000( بمبلغ قدره )/ص/ح /وتقدير اتعاب المحاماة للمحامية المنتدبة )ب نهة الاق مهن خزي لهه  ( ستون الف دينار تصرف 
لهة  ولم يصدر اي قرار بشأن الادلة الجنائية لكونها قد صدر فيها قرار في القضية الاخرى . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقو

يهة32للمحكوم واشعار الجهات المختصة لتفيذ ذلك استناداً لاحكام المادة  لمهـؤثرات العقل خهدرات وا حهة الم قهانون مكاف مهن   /اولًا 
لمهادة  2020( لسنة 1الصادر من اقليم كوردستان المرقم ) واعتبار الجرـة المرتكبة من الجرائم المخلة بالشرف استناداً لاحكام ا

/ثالثاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المذكور اعلاه . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن 34
هها 21/12/2021فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة  نهة في سهباب المبي قهرار للا قهض ال هها ن لهدى  طلب في . و

   -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة:

  
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر على  القرار/

مههة  يههة المرق لههدعوى الجزائ صههادر في ا قههرار ال لمههتهم )ب 7/12/2021في  2019/ت/695ال جههريم ا لمههادة /ع/ح /م /بت كههام ا فههق اح ( و
عهاً 26 /ثانياً من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين صحيح وموافق للقانون وجاء اتبا

يهة الاولى/1769للقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد  ئهة الجزائ قهراري  23/12/2019في  2019/الهي صهديق  قهرر ت لهذا ت
التجريم والعقوبة تعديلًا باحلال عبارة الحبس الشديد في قرار العقوبة وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى 

لهة 4لموافقتها للقانون باستثناء الفقرة ) غهير المنقو لهة و مهوال المنقو صهادرة الا قهرار م ( من قرار العقوبة قرر نقضها والغاءها لان 
قهم  سهنة  68أسوء على المتهم وليس اصلح له كونه قد اقترف جرـته في ظل قانون المخدرات ر قهانون  1965ل مها ان  غهي ك المل

 .27/1/2022غير نافذ في الاقليم وصدر القرار بالاتفاق في  2020لسنة  38رقم 
 

  2022  /10  /4التأريخ             تصحيح                              2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /147العدد /

 

 



مهة ) 16/3/2022اصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ  يهة المرق لهدعوى الجزائ جهريم 2021/ت/ 1112وفي ا هها بت ( قرار
لمهرقم ) 2/خامساً/23( وفق احكام المادة /ع /ع /هالمتهم ) يهة ا لمهؤثرات العقل خهدرات وا حهة الم سهنة 1من قانون مكاف .  2020( ل

لمهادة 15وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة ) كهام ا سهتدلالًا باح سهنة ا بهات .  132/1( خمسة عشر  قهانون العقو مهن 
ضهبوطة 2ومصادرة ) 4/8/2021لغاية  30/6/2021واحتساب مدة موقوفيته من  ( كيلوين من المادة المخدرة من نوع مورفين الم

خهدرات 33وارسالها الى مديرية صحة السليمانية للتصرف بها وفق القانون استناداً لاحكام المادة  حهة الم قهانون مكاف مهن  يهاً  /ثان
كهور )6. ومصادرة )2020( لسنة 1والمؤثرات العقلية المرقم ) بهرو جي ههاز  مهن ج طهت  هها projector( ستة ق بهاءت في لهتي خ ( ا

لمهادتين ) كهام ا مهن 314,313المواد المخدرة وارسالها الى مديرية تنفيذ السليمانية لغرض بيعها في )المزاد العلني( استناداً لاح  )
بهذلك  قهة  ههات ذات العلا شهعار الج لمهذكور وا مهتهم ا قانون اصول المحاكمات الجزائية .ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لل

لمهادة  كهام ا لمهرقم )32واستناداً لاح يهة ا لمهؤثرات العقل خهدرات وا حهة الم قهانون مكاف مهن  سهنة 1/اولًا  هـة  2020( ل بهار الجر . واعت
لهى ان 34المرتكبة من الجرائم المخلة بالشرف استناداً لاحكام المادة  يهة . وع /ثالثاً من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقل

مهن ) كهل  لمهتهمين   /رتنفذ فقرات المصادرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . كما حكمت المحكمة بالغاء التهمة المسندة الى ا
لمهادة /ر /ح /ف /أ /أ /و /ر /ط لمهادة 25( وفق احكام ا لهة ا سهاً/33/اولًا وبدلا لمهؤثرات  2/خام خهدرات وا حهة الم قهانون مكاف مهن 

لهون /.……والافراج عنهما . وارجاع السيارة المرقمة ) 2020( لسنة 1العقلية المرقم ) بهيض ال سليمانى( من نوع بيكاب قمارة ا
. ولعدم قناعة المميز/ المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن  ( بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية/ف /ر /ط /رالى المتهم )
خهة في  (/س /م /شلدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي ) فيه تمييزاً يهة المؤر حهة التمييز هــها    30/3/2022باللائ هــلب في طـ

نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية/الثالثة اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة 
نهة  9/5/2022( في 274الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة ) طلبت فيها تصديق القرارات للاسباب المبي

. ولعدم قناعة طالب التصحيح 12/6/2022( في 2022/هيئة جزائية اولى/637فيها. نقض الحكم المذكور بالقرار التمييزي المرقم )
صهحيحه  23/8/2022( بالطلب المؤرخ /ر /ش /بالقرار المذكور بادر الى طلب تصحيحه بواسطة وكيله المحامي )س هها ت طلب في

 -للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها ووضعت قيد التدقيق والمداولة :

نهه )ه القرار/ فهرج ع لمحهامي )س/ع/ع /لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم من قبل وكيل المتهم الم  /ش /( ا
المتضمن نقض  12/6/2022في  2022/الهيئة الجزائية الاولى/637( ينصب على القرار التمييزي الصادر من هذه الهيئة بالعدد /ر

تهاريخ  سهليمانية/الثالثة ب يهات ال مهة  16/3/2022كافة القرارات الصادرة من محكمة جنا يهة المرق لهدعوى الجزائ  2021/ت/1112في ا
كهر  عهدم ذ لهدعوى وان  بحق المتهم المذكور والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه وحيث لايقبل طلب التصحيح الا ممن خسر ا
شهكلًا  صهحيح  لهب الت اسم وكيل طالب التصحيح ولائحته التمييزية في القرار لايعد خطأ قانونياً يستوجب التصحيح لذا تقرر رد ط

عهن /ر /ش /الا انه ان هناك خطأ مادي في القرار المشار اليه وهو عدم ذكر اسم المحامي )س كهيلًا  صهفته و ( ولائحته التمييزية ب
خهر )ش/ر /ش /المتهم مما يقتضى تصحيح هذا الخطأ المادى لذا تقرر اضافة اسم المحامي )سن لمحهامي الا سهم ا  /( الى جانب ا

يهة الاولى/637( كونهما كانا قد طعنا بالقرار المميز كل على حدة وتأشير ذلك على هامش القرار رقم /س /م ئهة الجزائ  2022/الهي
 .4/10/2022وصدر القرار بالاتفاق في  12/6/2022في 
 

  2022/  19/12التأريخ               تصحيح                   2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /199العدد /

 

 
سهندة 2021/ت/ 463وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 2/8/2022قررت محكمة جنايات السليمانية/الاولى بتاريخ  ( بالغاء التهمة الم

لمهرقم ) 452/1( وفق احكام المادة /ص /ح /غ/بالى المتهمة ) قهي ا سهنة 111من قانون العقوبات العرا نهه .  1969( ل فهراج ع والا
يهل 168282وابطال الرهن المآخوذ منه. وتسليم السيارة المرقمة ) كهرولا مود نهوع  مهن  سهليماني  يهد  2007(  هها . وتحد الى حائز

بهادر  بهالقرار  عهلاه  مصير عائدية السيارة امام المحاكم المدنية ان شاوؤا ذلك الاطراف . ولعدم قناعة المميز/ المشتكي المذكور ا
هها  7/8/2022( باللائحة التمييزية المؤرخة في /ع /ع /هالى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي ) طلب في



ههها نههة في سههباب المبي قههرار للا قههض ال لمههرقم )ن يههزي ا بههالقرار التمي لمههذكور  كههم ا صههدق الح يههة اولى/1071. و ئههة جزائ ( في 2022/هي
لمحهامي )22/9/2022 لهه ا لهب /ع /ع /ه. ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار المذكور بادر الى طلب تصحيحه بواسطة وكي ( بالط

 -طلب فيها تصحيحه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها ووضعت قيد التدقيق والمداولة :7/11/2022المؤرخ 

 
نهد  القــرار/ ظهر وع طهف الن لهدى ع شهكلًا و بعد التدقيق والمداولة وجد طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله 

ضهمن  22/9/2022في  2022/الهيئة الجزائية الاولى/1071النظر في القرار المطلوب تصحيحه والصادر من هذه المحكمة بالعدد  لايت
لمهادة  كهام ا /ب 268اية اخطاء قانونية تستدعي التصحيح بذلك يكون طلب التصحيح غير مستوف للشروط القانونية وعملًا باح

فهاق في  قهرار بالات صهدر ال هها و لهدعوى الى محكمت ضهبارة ا عهادة ا لهب وا قهرر رد الط عهدل ت يهة الم من قانون اصول المحاكمات الجزائ
19/12/2022.   
 

 9/2022/ 5التأريخ                                           2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /205العدد /

 

 
لمهتهم 2021/ج/ 116وفي الدعوى الجزائية المرقمة ) 29/11/2021اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ  جهريم ا هها بت ( قرار

سهنوات( ولم  1983لسنة  2-1-/اولًا160( وفق احكام المادة /ق /ع /)م . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )ست 
خمهس  لمهدة ) شهرطة  بهة ال تحهت مراق يهه  كهوم عل ضهت المح يحتسب مدة موقوفيته كونه مرجا تقرير المصير في هذه القضية . وو

( /ق /ع /( من قانون العقوبات . ولعدم قناعة المميز/ المتهم )م109سنوات( بعد انقضاء مدة محكوميته استناداً لاحكام المادة )
( باللائحة التمييزية المؤرخة في /س /ع/و  /ا /بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان )ف

ههذه  30/11/2021 لهدعوى الى  ضهبارة ا يهة ا يهات اربيل/الثان مهة جنا طلب فيــها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محك
صهديق  18/1/2022( في 51المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة ) هها ت طلبت في

    -القرارات . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
قهرارات القــرار/  بعد التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على ال

لمهتهم )م 2021/ج/116الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة  بحهق ا بهة  هـا وعقو قهانون /ق /ع /يمر قهة لل صهحيحة ومواف جهاءت   )
في فعله الجرمي وغيرها من الاسباب التي اعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه لذا  1983لسنة  2-1-/اولًا160ولتوفر شروط المادة 

سهتناداً  فهاق ا قهرار بالات صهدر ال قهانون و هها لل لهدعوى لموافقت صهادرة في ا تقرر تصديقها وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى ال
 .5/9/2022من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل في  1/أ/259لاحكام المادة 

    
 
 

 2022/ 14/2التأريخ                                2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /235العدد /

 

 
تهاريخ  يهل/الاولى ب مهة ) 8/11/2021اصدرت محكمة جنايات ارب يهة المرق لهدعوى الجزائ لمهتهم 2021/ج/ 148وفي ا نهة ا هها بادا ( قرار

مهت  428( وفق احكام المادة /ع /ع/)و شههر(  سهتة ا لمهدة ) سهيط  بهالحبس الب ضهاها  يهه بمقت مهت عل بهات . وحك قهانون العقو من 
مهن  يهة  2021/ 21/2احتساب مدة موقوفيته  شهتكي )ح 30/5/2021لغا فهاظ للم يهة /ح/ج /. والاحت لمحهاكم المدن عهة ا بحهق مراج  )

يهة  لهدعوى الجزائ سهم ا للمطالبة بالتعويض ان شاء ذلك وكان له مقتضى . ذلك لان الفصل في الدعوى المدنية من شأنه تأخير ح
بهادر الى 19عملًا بحكم المادة ) بهالقرار  عهلاه  لمهذكور ا شهتكي ا يهز/ الم ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ولعدم قناعة المم

هها.  12/12/2021الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية والمؤرخة  نهة في سهباب المبي قهرار للا قهض ال هها ن طلب في
 -ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :



 
ظهر  القــرار/ طهف الن لهدى ع شهكلًا و لهه  لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبو

 428( وفق احكام المادة /ع /ع /بادانة المتهم )و 8/11/2021في  2021/ج/148على القرارات الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة 
من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون لدخوله الدار المستأجرة من قبل المشتكي دون اذنه ليلًا حيث اعتاد المتهم بالمييت 
لهدار  لهه ل نهه دخو ههو قري في تلك الدار عندما كان خالياً بسبب مشاكل مت والده ولم يثبت قيامه بالسرقة فيها وان الدليل الوحيد 
شهاهد  بهاقوال ال لهك  عهزز ذ مهة وت المذكورة ولاتصلح القرائن دليلًا للادانة بمفردها سيما ان المتهم انكر تهمة السرقه تحقيقا ومحاك

( ستة اشهر جاءت 6/عقوبات وان عقوبة الحبس البسيط لمدة )428( لذا ان فعل المتهم ينضوى تحت احكام المادة /ع /م /)س
صهادرة في  مناسبة بحقه لنقاء صفحته من لوث الجرـة لذا تقرر تصديق قراري الادانة والعقوبة وسائر الفقرات الحكمية الاخرى ال

من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في  1-/أ259الدعوى لموافقتها للقانون استناداً لاحكام المادة 
14/2/2022. 
 

 2022/ 3/ 1التأريخ                            2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /245العدد /

 

 
تهاريخ  سهليمانية/ الاولى ب مهة ) 20/12/2021اصدرت محكمة جنايات ال يهة المرق لهدعوى الجزائ جهريم 2021/ت/ 78وفي ا هها بت ( قرار

شهديد  31/خامساً/443( وفق احكام المادة /ح /م /المتهم )ه بهالحبس ال ضهاها  يهه بمقت من قانون العقوبات العراقي. وحكمت عل
مهن  132/3( سنة واحدة استدلالًا باحكام المادة 1لمدة ) فهترة  تهه لل مهدة موقوفي سهاب   25/8/2020من قانون العقوبات . مت احت
لهها 60,000( بمبلغ قدره )/ن /ص /. وصرف اتعاب المحاماة للمحامية المنتدبة )ا 13/9/2020لغاية  صهرف  ( ستون الف دينار ي

يهه  عهن ف بهادر الى الط بهالقرار  عهلاه  لمهذكور ا لمهتهم ا من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/ ا
قهرار  11/1/2022( لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في /ا /ك /بواسطة وكيله المحامي )ج تمييزاً قهض ال هها ن طلب في

   -للاسباب المبينة فيها,ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهى القرار/  ظهر ع بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف الن

يهق  20/12/2021في  2021/ت/78القرارات الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة  صهدارها تطب نهد ا عهت ع قهد را مهة  تهبين ان المحك
احكام القانون تطبيقا صحيحاً بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائت الدعوى تحقيقا ومحاكمة والتي تمثلت في اعتراف 
شهتكي  قهوال الم لحهادث وا لمحهل ا طهط  شهف والمخ ضهر الك المتهم تحقيقا ومحاكمة وتعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الدلالة ومح

لمهادة  ظيديوالمتنازل ومحضر تفريغ لقطات  كهام ا فهق اح لمهتهم و جهريم ا سهاً/443لكامرة المراقبة كلها ادلة كافية لت مهن  31/خام
لمهادة  كهام ا سهتناداً لاح لهدعوى ا صهادرة في ا قهرارات ال فهة ال صهديق كا قهرر ت صهول  1-/أ259قانون العقوبات عليه ت قهانون ا مهن 

 .1/3/2022المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 
 

   2022/ 3/ 7التأريخ                    (   1)                 2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /297العدد /  

 

 
تهاريخ /ك /ف /( المحامي )أ/ع /ه /رفض طلب وكيل المتهم )ك 10/1/2022قررت محكمة جنايات اربيل/الاولى بتاريخ  ( المقدم ب

مهرة  5/1/2022 يهه  حول احضار المشتكي لغرض توجيه بعض الاسئلة واعادة ارساله الى اللجنة الطبية لاجراء الكشف الطبي عل
لههه  سههطة وكي مههة بوا هههذه المحك لههدى  يههزاً  يههه تمي عههن ف بههادر الى الط بههالقرار  عههلاه  لمههذكور ا يههز/المتهم ا عههة المم عههدم قنا خههرى . ول آ

خهة في  لهدى  18/1/2022المحامي/أحمد فاخر كريم باللائحة التمييزية المؤر هها , و نهة في سهباب المبي قهرار للا قهض ال هها ن لهب في ط
   -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 



لمهتهم )ك /القــرار  بهل ا مهن ق قهدم  يهزي الم عهن التمي جهد أن الط لمحهامي )أ/ع /ه /لدى التدقيق والمداولة و لهه ا سهطة وكي  /( بوا
بهرفض  10/1/2022في  2021/ج/79( ينصب على قرار محكمة جنايات اربيل بصفتها الاصلية في الدعوى الجزائية المرقمة /ك/ف

لهى  يهزي ع طلبه باحضار المشتكي وحيث ان القرار المذكور من القرارات الاعدادية وغير فاصلة في الدعوى الغير قابلة للطعن التمي
لمهتهم ا249الانفراد عملًا باحكام المادة  يهل ا لهى وك عهد   وا  /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكان المفروض ع لحهين مو

المحاكمة وان تمديد طلبه قبل حلول جلسة المحاكمة ادت الى هدر الوقت وتأخير حسم الدعوى لذا تقرر رد الطعن التمييزي شكلًا 
عهدم /ك /ف /وعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق الاصول وتنبيه المحامي )أ لهدعوى و سهم ا لهة في ح ( بعدم المماط

 7/3/2022تكرار ذلك مستقبلًا وصدر القرار بالاتفاق في 
 

 3/2022/ 29التأريخ                         2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /315العدد /

 

 
لمهتهم )س 5/12/2021قررت محكمة تحقيق دهوك بموجب قرارها المؤرخ في  لهة ا جهراء /ح/ع /باحا ههوك لا جهنح د مهة  لهى محك ( ع

لمهادة ) كهام ا فهق اح يهه و سهندة ال عهدد 457محاكمته عن التهمة الم تهه بال شهرطة زاوي كهز  لهدى مر سهجلة  ضهية الم بهات في الق ( عقو
خهة في  99/2021 يهة المؤر حهة التمييز لمحهامي باللائ لهه ا سهطة وكي يهزه بوا بهادر الى تمي  14/12/2021. ولعدم قناعة المتهم بالقرار 

عهة عهدد  مشفوعة بمطال عهام بال عهاء ال ضهو الاد يهات  15/12/2021في  620ع مهة جنا صهدرت محك ثهم ا قهرار . بهنقض ال هها  لهب في طا
يهزي .  2021/ت/542وبالعدد  19/12/2021دهوك/الاولى بصفتها التمييزية بتاريخ  قرارها بنقض القرار المميز وتأييد الطعن التمي

ولعدم قناعة طالبي التدخل التمييزي بالقرار المذكور بادرا الى التدخل فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليهما المحاميان 
هها  18/1/2022( بالطلب المؤرخ في /س/آ /د/و  /م /ي) لهدى ورود هها. و نهة في سهباب المبي طلبا فيها التدخل في القرار ونقضه للا

 -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التدخل التمييزي ينصب على قرار محكمة جنايات دهوك/الاولى بصفتها التمييزية  القــرار/

كهام  19/12/2021في  2021/ت/542بالعدد  مهلًا باح تهة ع تهبر با صهفة تع لهك ال يهات بت وحيث ان القرارات التي تتخذها محكمة الجنا
يهزاً 265المادة  يهه تمي تهدخل ف سهتوجب ال قهانوني ي /د من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وان القرار خال من أى خطأ 

قهرر رد 264حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة ) لهذا  يهه  ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار ال
 .29/3/2022طلب التدخل تمييزاً بالقرار المذكور وصدر القرار بالاتفاق في 

 4/4/2022التأريخ                                   2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /351العدد /

لمهتهم ) 4/2022وفي الدعوى الجزائية المرقمة  15/2/2022اصدرت محكمة قوى الامن الداخلي/الاولى بتاريخ  جهريم ا هها بت  /سقرار
لمهرقم 35( وفق احكام المادة /ي /ع لهداخلي ا مهن ا قهوى الا بهات  سهنة  14/اولًا من قانون عقو ضهاها 2008ل يهه بمقت مهت عل . وحك

من قانون العقوبات العراقي . واحتساب مدة موقوفيته للفترة  132/3بالحبس الشديد لمدة )سنة واحدة( استدلالًا باحكام المادة 
/اولًا من قانون اصول المحاكمات الجزائية 91تحتسب له كمدة مقضية استناداً لاحكام المادة  15/2/2022لغاية  19/12/2021من 

( المرهونة من ..……وبالنسبة لسلاح الكلاشنكوف من نوع )فاس بن دار( المرقم ) 2008لسنة  17لقوى الامن الداخلي المرقم 
لمهرقم ) تهاب ا نهه  2/11/2021( في 1040قبل المتهم المذكور اعلاه المرسلة الى قسم الميرا لمديرية شرطة دهوك بموجب الك تهبين ا

لمهرقم 42نفس السلاح الغير مستعمل . واخراج المتهم من الخدمة وفق احكام المادة  /اولًا من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ا
( ستون الف دينار تصرف لها من 60,000( بمبلغ قدره ).ع ./ن ./ن. وصرف اتعاب المحاماة للمحامية المنتدبة ) 2008لسنة  14

لمهذكور  36خزينة الاقليم استناداً لاحكام المادة  يهز/المتهم ا من قانون المحاماة الصادر من اقليم كوردستان . ولعدم قناعة المم
خهة في  يهة المؤر حهة التمييز سهالم باللائ مهروة  اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلته المحامية /

   -طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها, ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة : 16/3/2022

 
قهرار  القــرار/ لهى ال ظهر ع طهف الن لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى ع

لمهادة /ي/ع /سبتجريم المتهم ) 15/2/2022في  4/2022الصادر في الدعوى الجزائية المرقمة  كهام ا فهق اح قهانون 35( و مهن  /اولًا 



كهان  لهذي  سهلاح ا العقوبات لقوى الامن الداخلي تبين انه صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة تثبت قيامه برهن ال
بحوزته لقاء شراء جهاز موبايل ومن ثـــم قيـــامه باعـــادة الســـلاح الى وحـدته بعد ان دفت ثمن الموبايل لذا تقرر تصديق قرار 
عهل  مهت الف التجريم اما بخصوص العقوبة الصادرة بحقه وهي الحبس البسيط لمدة )سنة واحدة( فقد جاءت شديدة وغير مناسبة 
حهبس  الجرمي لعدم وجود اي ضرر ملحق بمصلحة وحدته لذا تقرر تخفيفه الى الحبس البسيط لمدة )ستة أشهر( وتنظيم مذكرة 
قهرات  سهائر الف صهديق  بهذلك وت جديدة له على ان تحتسب فيها المدة التي قضاها في التوقيف والحبس واشعار جهة ايداع المتهم 

 . 4/4/2022الحكمية الاخرى في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 
 
 
 

 30/5/2022التأريخ                                                                2022 /الاولى –الهيئة الجزائية  / 583العدد /

 

 
تهاريخ  يهل ب لهداخلي/الاولى في ارب مهن ا قهوى الا مهة  11/4/2022اصدرت محكمة  يهة المرق لهدعوى الجزائ لهق  22/2022وفي ا هها بغ قرار

عهام في ..…( بالنسبة لسلاح الكلاشنكوف من نوع مظلي المرقم )/و /ل /هالقضية الخاصة بالمتهم ) مهن ال يهة الا ئهدة لمدير ( العا
فاح ام اام /و /ل /هاربيل لكون السلاح المذكور لم يستخدم في الجرـة . كما قررت المحكمة ادانة المتهم ) تاتين الاولى و عا  تم  )

لمارق    21/1المادة  ساة ة ا قااوون الا سانة 16م   لمهرقم  1993( ل لهي ا شهنكوف مظ نهوع كلا مهن  صهة  بهدون رخ سهلاح  لهه ال لحم
لحمله سلاح مسدس بدون رخصة من  1993( لسنة 16من قانون الاسلحة المرقم ) 21/3( . والثانية وفق احكام المادة .……)

مهة ..…ملم( المرقم ) 9نوع )براونيك عيار  عهن الته شههر(  (. وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة )سنة واحدة وستة ا
الاولى . وبالحبس البسيط لمدة )ستة اشهر( عن التهمة الثانية . وعلى ان تنفذ بحق المحكوم العقوبة الاشد استناداً لاحكام المادة 

البالغة  11/4/2022لغاية  5/10/2021. واحتساب مدة موقوفيته من 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي المرقم )142)
قهوى 91( ستة اشهر وستة آيام تحتسب من مدة محكوميته استناداً لاحكام المادة 6) /اولًا من قانون اصول المحاكمات الجزائية ل

( مت مخزن واحد ذو خمسة ..……. ومصادرة سلاح كلاشنكوف من نوع مظلي المرقم ) 2008لسنة  17الامن الداخلي المرقم 
لمهرقم )22للتصرف بها وفق احكام المادة  البيشترطةوسبعون ظرف وارسالها الى وزارة  سهلحة ا قهانون الا مهن  يهاً  سهنة 16/ثان ( ل

مخهازن و )3( مت ).…. ومصادرة سلاح من نوع مسدس بالرقم ) 1993 ثهة  سهتناداً 24( ثلا سهدس ا قهة م شهرون اطلا عهة وع ( ارب
تهبر 22لاحكام المادة  هها تع /ثانياً من قانون الاسلحة المذكورة اعلاه وارسالها الى محكمة جنايات اربيل/الاولى بصورة مؤقته لكون

مهت ).……مبرز جرمي ومن ثم ارسالها الى وزارة الداخلية للتصرف بها . واعادة سلاح كلاشنكوف من نوع مظلي بالرقم )  )4 )
عهام في 152اربت مخازن لسلاح كلاشنكوف و ) مهن ال يهة الا حهدة الى مدير بهة وا مهت جوع ( مائة واثنان وخمسون اطلاقة كلاشنكوف 

 وعــلى ان تنـــفذ  5/1/2022( في 35اربيل لكون اسلاح المذكور تعود اليهم حسب ماجاء في الكتاب المرقم )

عهن  فقرات المــصادرة والاعادة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الط
خهة في /آ /ا /ك/و  /ح /أ /فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان /ر يهة المؤر حهة التمييز لهب  18/4/2022باللائ ط

   -فيها نقض القرار للاسباب المبينة اعلاه, ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا كما ان الدعوى والقرار  القــرار/

لهدخلي/الاولى في  مهن ا قهوى الا مهة  صهدرتها محك لهتي ا قهرارات ا لهى ال ظهر ع طهف الن الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى ع
شهروط /و /ل /هيمرـا وعقوبة بحق المتهم ) 11/4/2022في  22/2022الدعوى المرقمة  تهوفر  قهانون ل ( جاءت صحيحة وموافقة لل

قهم  3,1المادة الحادية والعشرون  سهلحة ر قهانون الا سهنة  16مهن  لهتي  1993ل سهباب ا مهن الا هها  كهب وغير مهي المرت لهه الجر في فع
مهت  اعتمدتها المحكمة في قرارها لذا تقرر تصديقها وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون 
تنويه المحكمة بان المادة القانونية جاءت كتابه وليس رقماً في متن قانون الاسلحة المشار اليه وضرورة الاستدلال بمواد تخفيف 



طهرق الى 224/عقوبات و 134العقوبة واسبابها عملًا بحكم المادتين  لهداخلي لم يت /أ من الاصول الجزائية كون قوانين قوى الامن ا
قهم  يهة ر مهات الجزائ سهنة  23ذلك فيتم الرجوع الى قانون اصول المحاك قهم  1971ل بهات ر قهانون العقو عهدل و سهنة  111الم  1969ل

 . 30/5/2022وصدر القرار بالاتفاق في 
   2022/ 24/8التأريخ                                     2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /843العدد /

لمهؤرخ ) مهة ) 24/5/2021اصدرت محكمة جنايات السليمانية/الثانية قراراها ا يهة المرق لهدعوى الجزائ نهة 2021/ت/251( وفي ا ( بادا
لمهتهم )  سهم )  (/ا /م /ل/ها فهق الق لمهادة )24/3و لهة ا لمهرور و بدلا قهانون ا مهن  يهه  132/3(  مهت عل بهات وحك قهانون العقو مهن   )

هـه  23/5/2021( لغاية )  24/7/2020بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة ) سنتين ( واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  ) ( وتغر
( ثلاثة مليون دينار ، وعند عدم يدفت المبلغ المذكور حسبه بسيطا لمدة )سنة واحدة ( والزام المحكوم 3,000,000بمبلغ قدره ) 

قهدر لهغ  عهاب 25,000,000) هعليه بدفت التعويض المادى مب قهدير ات يهه و ت نهى عل لهدة المج نهار الى وا يهون دي شهرون مل سهة وع ( خم
قهرات ) 60,000( مبلغ قدره )  /ا /ع /المحاماة للمحامية المنتدبة ) ا فهذ ف لهيم وتن نهة الاق مهن خزي لهها  يهدفت  نهار  لهف دي سهتون ا  )

بهالحق  التعويض و الاتعاب ( بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، حكما حضوريا قابلا للتمييز ، ولعدم قناعة المميزين المدعين 
لمهؤرخ  هها  16/6/2021الشخصي اعلاه بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه تمييزا لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية ا بها في طل

تهدقيقات  نقض القرار للاسباب المبينة فيها.وارسلت رئاسة محكمة جنايات السليمانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء ال
قرارها  2021/الهيئة الجزائية الاولى/855وبالعدد  13/10/2021التمييزية عليها. ثم اصدرت محكمة تمييز اقليم كوردستان بتاريخ 

سهليمانية/الثانية  يهات ال مهة جنا قهررت محك هها  لهدعوى الى محكمت ضهبارة ا بتصيدق قرار الادانة ونقض قرار العقوبة . وبعد اعادة ا
( سبت سنوات وفق احكام 7امين( بالسجن لمدة ) /م /ل /هوفي الدعوى الجزائية نفسها بالحكم على المدان ) 27/2/2022بتاريخ 
قهدرها )25وبدلالة القسم  2004( لسنة 86من قانون المرور المرقم ) 24/3المادة  يهة  مهة مال ( 3,000,000/أ من القانون نفسه وبغرا

مهدة 1ثلاثة ملايين دينار وعند عدم الدفت حبسه بسيطاً لمدة ) ( سنة واحدة تنفذ بحقه بالتعاقب مت محكوميته اعلاه واحتساب 
مهن  23/5/2021ولغاية  24/7/2020موقوفية المتهم من تاريخ  تهه  يهة  24/5/2021ومدة موقوفي لمهدان  26/2/2022لغا لهزام ا . وا

( خمسة 25,000,000( مـبلغ )/ع /ص /طبــدفت التــعويض المادى لــلمدعية بالحق الشخصي والــدة المجنى عــليه المــدعــوة )
عهلاه  لمهذكور ا يهز/المتهم ا عهة المم عهدم قنا يهة .ول جهة القطع وعشرون مــليون دينار يستحصل منه تنفيذاً بعد اكتساب القرار الدر

مهن )ئ يهة (  /ع/أ /خ/و  /ح /بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان كل  حهة التمييز باللائ
 -طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها ووضعت قيد التدقيق والمداولة : 7/3/2022المؤرخة في 

 
لهى  القرار/ بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر ع

لمهدان ) 2021/ت/251وفي الدعوى الجزائية المرقمة  27/2/2022القرار الصادر بتاريخ  صهاله الى /ا /م /ل /هبتشديد عقوبة ا ( واي
قهانون  24/3( سبت سنوات وفق احكام القسم 7السجن المؤقت لمدة ) فهق لل صهحيح وموا نهه  من قانون المرور المشار اليه وجد ا

يهة الاولى/855وجاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد  ئهة الجزائ قهرر  13/10/2021في  2021/الهي لهذا 
قهرار  جهاء في ال فهق ما صهديقها و مهن ت بهالرغم  تصديقه الا انه لوحظ ان المحكمة عادت واصدرت قرار الادانة والتعويض مرة ثانية 
لهدعوى في  مجهدداً في ا مهة  مهة المحاك جهري المحك مجهدداً فت مهة  التمييزي المذكور اعلاه وحيث اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاك
لهنقض  قهرار ا لهها  لهتي لم يتناو جهراءات ا بهالقرارات والا سهاس  لهنقض دون الم قهرار ا مهاورد في  الجزء المنقوض منها ويتبت في ذلك 

لمهادة  كهام ا مهلًا باح نهة  262وتصدر حكماً جديداً في الجزء المنقوض منها فقط ع قهرار الادا تهبر  بهذلك يع يهة و صهول الجزائ مهن الا
 .24/8/2022والتعويض مجدداً قرار معدوم ليس له اى اثر لسبق تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 

   2022/ 8/ 28التأريخ                (  2)                2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /901العدد /

 

 
قرارها بالغاء التهمة الموجهة  2020/ج/102وفي الدعوى الجزائية المرقمة  21/4/2021اصدرت محكمة جنايات اربيل/الرابعة بتاريخ 

شهتراك )-406/1( وفق احكام المادة /م/خ /خ /ش /م/و  /م /خ /خ /الى المتهمين كل من )ش مهن 49,48,47أ وبدلالة مواد الا  )
لمهبرزات  صهادرة ا مهت م خهرى  قانون العقوبات والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف مالم يكونا مطلوبين على ذمة قضية آ

لمهذكورة . البيشترطة الجرمية وارسالها الى وزارة  مهة ا ضهائي للمحك والداخلية للتصرف بها مت اتلاف السكين من قبل المعاون الق



يهان )ز سهطة المحام يهزه بوا  /ر/و  /ج/ع /ولعدم قناعة المميزان/ المدعيان بالحق الشخصي المذكوران اعلاه بالقرار بادرا الى تمي
خههة /خ /س يههة المؤر حهة التمييز يههات  18/4/2021( باللائ مههة جنا سههلت محك ههها. وار نههة في سههباب المبي قهرار للا قههض ال ههها ن بهها في طل

 462اربيل/الرابعة اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة 
هها 31/5/2021في  نهة في تهاريخ  طلبت فيها تصديق القرار للاسباب المبي سهتان/العراق ب لهيم كورد يهز اق مهة تمي صهدرت محك ثهم ا  .
مهتهم )ش 2021/الهيئة الجزائية الاولى/709وبالعدد  1/9/2021 سهبة لل فهراج بالن مهة والا غهاء الته قهرار ال بهنقض  ( /م /خ/خ /قرارها 

مهة /خ /ش /موتصديق قرار الغاء التهمة بالنسبة للمتهم ) ( للاسباب المبينة فيها . وبعد اعادة الاضبارة الى محكمتها قررت محك
تهاريخ  يهة ب لمهتهم )ش 15/5/2022جنايات اربيل/الثان نهة ا هها بادا سهها قرار يهة نف لهدعوى الجزائ لمهادة /م/خ /وفي ا كهام ا فهق اح ( و

 5/12/2019أ من قانون العقوبات العراقي . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من -406/1
سهالها  5/12/2019و  1/11/2019. ومصادرة الاسلحة التي تم ضبطها بموجب محضر الضبط المؤرخين في  14/5/2022لغاية  وار

عهة  238للتصرف بها وفق المادة  الثيشترطةالى وزارة  صهي بمراج بهالحق الشخ مهدعيين  لحهق لل طهاء ا بهات . واع قهانون العقو مهن 
نها 22,000,000( بمبلغ )/ن /ه /المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض المدني . وتقدير التعويض المادي والمعنوي للقاصرة )ر ( اث

 وعشرون مليون دينار عراقي وارسالها الـى مديريــة رعــاية 
بهات 109القاصرين . ووضــت المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة )خمس سنوات( استناداً لاحكام المادة ) ( من قانون العقو

فهذ 70,000( مبلغ قدره )/ح/ع /خ /. وتقدير اجرة الخبيرة )ق لهى ان تن لهيم . وع نهة الاق مهن خزي لهها  ( سبعون الف دينار يصرف 
بهالقرار  عهلاه  فقرتي المطالبة بالتعويض وتقدير الاجرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم المذكور ا

خهة في   أ  م ا  بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي ك يهة المؤر لهب  5/6/2022باللائحة التمييز ط
فيها نقض القرار . وارسلت محكمة جنايات اربيل/الرابعة اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت 

لهدى  5/7/2022( في 423الهيئة التدقيقة فيها مطالعتها المرقمة ) هها . و نهة في سهباب المبي طلبت فيها تصديق القرارات تعديلًا للا
     -ورودها وضعت قيد التدقيق :

قهرار  القرار / بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبولـه شكلًا كما ان الدعوى وال
مهة  يهة المرق لهدعوى الجزائ عهة وفي ا الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات اربيل الراب

لمهادة //م /خ /خ /بادانة المتهم )ش 15/5/2022في  2020/ج/102 كهام ا لمهواد -406/1( وفق اح لهة ا بهات وبدلا قهانون العقو مهن  أ 
من القانون ذاته وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادرة من هذه الهيئة بالعدد  49,48,47

كما ان العقوبة الصادر بحقه بالحكم عليه بالسجن المؤبد جاءت مناسبة ومتوازنة  1/9/2021في  2021/الهيئة الجزائية الاولى/709
مت ظروف وملابسات القضية والظروف الشخصية للمتهم لذا تقرر تصديق قراري الادانة والعقوبة تعديلًا وذلك بالاستدلال بالمادة 

هها  132/1 كهان علي نهه  كون المتهم هو عم المجنى عليه وتصديق سائر الفقرات الحكمية الصادرة في الدعوى مت تنويه المحكمة با
لمهواد  كهم ا مهلًا بح لهك ع سهباب ذ بهة وا يهف العقو بهات و 134الاستدلال بمواد تخف فهاق في 224/عقو قهرار بالات صهدر ال صهولية و /أ الا

28/8/2022     . 
 
 

   2022/ 25/8التأريخ                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /  979العدد /

 

 
مهة  2021/ج/585وفي الدعوى الجزائية المرقمة  19/12/2021اصدرت محكمة جنايات دهوك/ الثانية بتاريخ  نهة المته قرارها بادا

لمهادة 383/2( وفق احكام المادة /ح /ع/)ا كهام ا سهتدلالًا باح بهات وا قهانون العقو مهن  ثهاني  نهه . 410/الشطر ال ثهاني م شهطر ال /ال
مهن  فههترة  هها لل مههدة موقوفيت سهاب  سههنوات( واحت سهبت  لمههدة ) قهت  سههجن المؤ ضهاها بال ههها بمقت مهت علي يههة  18/7/2021وحك ولغا

لهده )ش 18/12/2021 يهه )آدم( وا نهى عل بهة  /م /ضمن مدة العقوبة . والاحتفاظ للمدعي بالحق الشخصي للمج بحهق المطال ص( 
قهه )بالتعويض من المحكومة امام المحاكم المدنية بالتكافل والتضامن مت المتهم المحكوم الم سهاب /ش /ر /هفرق اورا عهد اكت ( ب

ههذه  القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/ المدعي بالحق الشخصي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى 
يهز  18/1/2022المحكمة   باللائحة التمييزية المؤرخة في  مهة تمي صهدرت محك ثهم ا هها.  نهة في طلب فيها نقض القرار للاسباب المبي



سهباب  2022/الهيئة الجزائية الاولى/251وفي الدعوى المرقمة  21/2/2022اقليم كوردستان بتاريخ  قهرارات للا قرارها بنقض كافة ال
تهاريخ  يهة ب يهات دهوك/الثان مهة جنا لهدعوى  31/5/2022المبينة فيها . وبعد اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها اصدرت محك وفي ا

لمهادة /ح /ع /الجزائية نفسها قرارها بادانة المتهمة )آ فهق ا شهتراك )406/1( و مهواد الا لهة  خهير وبدلا شهق الآ مهن 49,48,47/ج ال  )
مهدة  132/3قانون العقوبات . وحكمت عليها بمقتضاها بالسجن المؤبد استدلالًا باحكام المادة  سهاب  من نفس القانون . مت احت

مهن  فهترة  هها لل يهة  18/7/2021موقوفيت مهن  18/12/2021لغا يهة  19/12/2021و فههاظ  30/5/2022لغا بهة . والاحت مهدة العقو ضهمن 
مهام /ص /م /للمدعي بالحق الشخصي عليه ادم والده ) ش كهوم ا مهن المح بهالتعويض  بهة  يهة للمطال ( بحق مراجعة المحاكم المدن

بهة )س/ش /ر /هالمحاكم المدنية بالتكافل والتضامن مت المتهم المحكوم المفرق اوراقه ) يهة المنتد جهرة للمحام قهدير ا  /ي /( . وت
/اولًا من قانون المحاماة المعدل تصرف لها من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ 26( مبلغاً قدره )ستون الف دينار( وفق المادة /م

 فقرتي المطالبة بالتعويض وتقدير الاجرة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولــعدم قناعة المــميزة/المــتهمة 

 
لمحههامي )ب لههها ا سههطة وكي يههزاً بوا يههه تمي عههن ف بههادرت الى الط بههالقرار  عههلاه  لمههذكورة ا خههةفي /ط /ب /ا يههة المؤر حههة التمييز ( باللائ

ههذه  12/9/2022 لهدعوى الى  ضهبارة ا يهة ا يهات دهوك/الثان مهة جنا سهلت محك هها . وار طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة في
طلبت فيها تصديق  31/7/2022( في 446المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة )

 -القرار. ولدى ورودها ووضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
قهرار القرار/ لهدعوى وال مها ا شهكلًا ك لهه  قهرر قبو لهذا ت لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية 

مهة  يهة المرق لهدعوى الجزائ صهادرة في ا في  2021/ج/585الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرارات ال
مهة )آ 31/5/2022 لمهادة /ح /ع /ادانه وعقوبة وسائر القرارات الفرعية الاخرى بحق المته كهام ا فهق اح خهير -406/1( و شهق الا ج ال

قهرار  49,48,47وبدلالة المواد  عهاً ل جهاءت اتبا مهدة و سهباب المعت قهانون للا قهة لل صهحيحة ومواف هها  جهدت ان من قانون العقوبات و
عهدد  ئهة بال ههذه الهي مهن  يهة الاولى/251النقض التمييزي الصادر  ئهة الجزائ سهتناداً  21/2/2022في  2022/الهي صهديقها ا قهرر ت لهذا 

يهة  1-/أ259لاحكام المادة  نهة وبالاكثر قهرار الادا سهبة ل فهاق بالن قهرار بالات صهدر ال عهدل و من قانون اصول المحاكمات الجزائية الم
 . 25/8/2022بالنسبة لقرار العقوبة في 

 
 

   2022/ 7/11التأريخ                                                           2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1355العدد /

 

 
مهة  24/8/2020أصدرت محكمة جنايات أربيل/ الثانية قرارها المؤرخ     يهة المرق لهدعوى الجزائ مهة  2/2020/ج16وفي ا غهاء الته بإل

قهم  7( وفق أحكام المادة الثالثة//خ /ع /س/المسندة الى المتهم )ع سهنة  3من قانون مكافحة الإرهاب ر طهلاق  2006ل عهدم ا مهت 
لمهادة  كهام ا مهلًا بأح هها ع سراحه لحين ورود القضية من رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان بعد اجراء التدقيقات التمييزية علي

تهدب )ا حهامي المن غهاً /ع /ط /)السادسة( من القانون الآنف الذكر حكماً وجاهياً قابلًا للتمييز ، وصرف أتعاب المحاماة للم ( مبل
يهة ، 60,000قدره ) يهات ( ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطع مهة جنا سهلت محك ، وأر

 551لتدقيقية فيها مطالعتها المرقمة أربيل الثانية إضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة ا
تهاريخ  16/9/2020في  عهدد  14/2/2021طلبت فيها تصديق القرار . ثم اصدرت محكمة تمييز اقليم كوردستان ب يهة 865وبال /الهئ

مهة  2020الجزائية الاولى/ قهررت محك قرارها بنقض كافة القرارات للاسباب المبينة فيها . وبعد اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها 
لمهادة /خ /ع /س /وفي الدعوى الجزائية نفسها قرارها بتجريم المتهم )ع 16/8/2022جنايات اربيل/الثانية بتاريخ  كهام ا ( وفق أح

سهت  2006لسنة  3من قانون مكافحة الإرهاب رقم  7الثالثة/ لاقليم كوردستان . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )
مهن  132/3م المادة سنوات( استدلالًا باحكا تهه  يهة  19/5/2019من قانون العقوبات . مت احتساب مدة موقوفي .  15/8/2022لغا

ههاب  حهة الار قهانون مكاف مهن  شهر(  ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم المذكور استناداً الى حكم المادة )الحادية ع
فهس  مهن ن شهر  المذكور . واعتبار الجرـة المرتكبة من قبل المحكوم من الجرائم المخلة بالشرف استناداً الى حكم المادة الثانية ع



قهة  ههات ذات العلا شهعار الج مهت ا سهنوات(  خمهس  القانون المذكور . ومنت اقامة المحكوم في الاقليم بعد انقضاء محكوميته لمدة )
( ستون 60,000مبلغاً قدره ) (   عـ  ر  خمن قانون العقوبات . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامية المنــتدبة ) 107بذلك وفق المادة 

الف دينار يصرف لها من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة ومنت الاقامة وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة 
ئهة  قهدمت الهي عهام و عهاء ال القطعية . وارسلت محكمة جنايات اربيل/الثانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الاد

هها  12/10/2022( في 632التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة ) لهدى ورود هها. و نهة في سهباب المبي طلبت فيها نقض كافة القرارات للا
 -ووضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
قهرار  القرار/ لهى ال ظهر ع طهف الن لهدى ع قهائي و بهالتمييز التل بعد التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة 

لمهتهم )ع 2020/ج/16وفي الدعوى الجزائية المرقمة  16/8/2022الصادر من محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ  جهريم ا  /س /بت
صهل  7( وفق أحكام المادة الثالثة//خ /ع عهدم تح من قانون مكافحة الإرهاب المشار اليه تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون ل

شهاهد )ر شههادة ال ههي  لهدعوى  صهلة في ا لهة المتح جهريم لان الاد صهالحاً للت سهنداً  تهنهض  كهن ان  ( /س /ج /ادلة كافية ومقنعة ـ
فهردة  شههادة المن مهة وان ال يهق والمحاك المنفردة امام قاضي التحقيق لاسيما ان المتهم انكر التهمة المسنده اليه في مرحلتى التحق

لمهتهم )ع سهندة الى ا مهة الم غهاء الته لهدعوى وال  /ع /س/غير المعززة بدليل لايعول عليها لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في ا
 .7/11/2022( والافراج عنه واخلاء سبيله حالًا مالم يكن مطلوباً على ذمة قضية اخرى وصدر القرار بالاكثرية في /خ
 

 30/5/2022التأريخ                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /651العدد /

 

مهة  4/7/2021بتاريخ  3قررت محكمة جنح اربيل/ يهة المرق لمهتهم  2021/ك/220في الدعوى الجزائ جهريم ا بت
من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة  456( وفق احكام المادة  ح ي  )س

 ا  ستة اشهر( وفق المادة اعلاه واصدار امر قبض بحقه بغية تنفيذ العقوبة . والاحتفاظ للمشتكي )ي 6)
شهاء  ع يهة ان  جهة القطع ( بحق مراجعة المحاكم المدنية لاستحصال حقوقه المدنية بعد اكتساب القرار الدر

لمهادة ) آ  ح  م  ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الكفيل )ف كهام ا صهول 119( وفق اح قهانون ا مهن   )
تهاريخ  عهن  30/9/2021المحاكمات الجزائية حكماً حضورياً قابلًا للتمييز وب نهازل  بهاً للت شهتكي طل قهدم الم

تهاريخ  لمهتهم وب سهبيل ا خهلاء  لهة لا قهررت  12/12/2021شكواه لتصالحه مت المحكوم عليه وتم تنظيم كفا
لهب  عهة طا عهدم قنا لمهؤرخ ول بهة ا محكمة الجنح الغاء كافة قراراتها الصادرة بعد صدور حكم التجريم والعقو

لمحهامي )ش لهه ا سهطة وكي   التدخل التمييزي/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى التدخل فيه تمييزاً بوا
طلب فيها التدخل في القرار ونقضه للاسباب المبينة فيها . ولدى  10/4/2022( بالطلب المؤرخ في  ص  س

 -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
مهة  القــرار/ مهن محك صهادر  بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التدخل التمييزي ينصب على القرار ال

صهادرة  2021/كةت /220وفي الدعوى الجزائية المرقمة  4/7/2021جنح اربيل بتاريخ  قهرارات ال وحيث ان ال
من محاكم الجنح تقبل الطعن تمييزاً امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايقبل الطعن فيها بطريق 
لمهتهم  طلب التدخل التمييزي ولايجوز احداث طرق طعن جديدة لم ينص عليها القانون حيث سبق لوكيل ا

( وان قدم نفس الطعن امام رئاسة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية وصدر فيها القرار  ح  ي  )س
 .30/5/2022لذا تقرر رد الطلب  شكلًا وصدر القرار بالاتفاق في  16/3/2022في  2022/ت.ج/62بالعدد 
 5/2022/ 30التأريخ                                         2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /645العدد /



 

 

تهاريخ  يهة ب يهات دهوك/الثان مهة ) 6/4/2022اصدرت محكمة جنا يهة المرق لهدعوى الجزائ ( 2022/ج/241وفي ا
لمهادة  م ح  قرارها بادانة المتهم )ف كهام ا قهم )21/1( وفق اح سهلحة ر قهانون الا مهن  سهنة 16/أ   1993( ل
لمهدة 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) ( من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط 

مهن  132/3)سنة واحدة( استدلالًا  باحكام المادة  فهترة  تهه لل مهدة موقوفي سهاب  بهات واحت من قانون العقو
سهوابق  3/11/2021ولغاية  24/10/2021 صهحيفة  لهو  ضمن مدة العقوبة . ولظروف القضية وملابساتها ولخ

مهن  بهاراً  سهنوات( اعت المحكوم من الاجرام قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه لمدة )ثلاث 
لهدى  نهار(  لهف دي تاريخ صدوره لقاء تعهده بحسن السيرة والسلوك وايداع تأمينات بمبلغ قدره )ثلاثون ا
فهذ  سهه تن يهة وبعك هـة عمد يهة جر بهه لا لمهذكورة دون ارتكا صندوق هذه المحكمة تعادله بعد انتهاء المدة ا

مههواد  سههتناداً لل لههيم ا نههة الاق يههراداً لخزي لههغ ا يههد المب قههه ويق بههة بح  149,147,146,145,144,120,118العقو
مهات ) ( و gxIgPو ) USAنهوع   23467و1101عقوبات ومصادرة المسدسات الاربعة المضبوطة المرق

(gx1Gp نوع )DDG  سهالها  309و  308مت ملحقاتها استناداً لاحكام المادتين يهة وار الاصولية الجزائ
يهز  عهة المم عهدم قنا يهة . ول الى وزارة الداخلية للتصرف بها حسب القانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطع
بهدالرحمن(  نهوري ع المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً بواسطة وكيله الحقوقي )عبدالرحمن 

هها 18/4/2022باللائحة التمييزية المؤرخة  نهة في سهباب المبي قهرار للا قهض ال هها ن لهب في هها ط لهدى ورود . و
  -وضعت قيد التدقيق والمداولة:

 
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم من قبل مدير كمرك ابراهيم خليل/ اضافة  القرار/

لوظيفته وهو لاـلك صلاحية الطعن بقرارات المحكمة لكونه ليس ممن ذكر من ضمن الاشخاص الذين لهم 
صهادرة  قهرارات ال حق تقديم الطعون التمييزية لذا تقرر رد الطعن التمييزي شكلًا ولدى عطف النظر على ال

 في الدعوى الجــزائية المرقـــمة  
 
 

وجد انه هناك خطأ في تطبيق القانون عند نظر القضية حيث كان يتعين على  6/4/2022في  2022/ج/241
عهد  لمهتهم ب بحهق ا سهلحة  قهانون الا مهن  شهرون  يهة والع محكمة الجنايات تطبيق احكام المادة القانونية الثان

مهة الطتارك اصرار القرار بحقه وذلك باحالته الى مديرية  طاةلغرض استيفاء الغرا لمهادة  الطتر كهام ا فهق اح و
سهنة  23الطتارك رق  من قانون  2-/ب194 تهدخل  1984ل قهرر ال يهه ت سمهي عل تهاب ر جهب ك عهدل وبمو الم

تمييزاً في القرار المذكور واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للاتباع ماتقدم بيانه وصدر القرار بالاكثرية في 
30/5/2022. 
 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /631العدد /
 2022/ 5 /29التأريخ  

 



 

تههاريخ  ثههة ب سههليمانية/ الثال يههات ال مههة جنا صههدرت محك مههة ) 31/1/2022ا يههة المرق لههدعوى الجزائ  1142وفي ا
ثهة/ ع  ع ( قرارها بتجريم المتهم )ه2021ت// مهن  7( وفق احكام المادة الثال سهة/ب  لمهادة الخام لهة ا وبدلا

لمهدة )2006لسنة  3قانون مكافحة الارهاب المرقم  سهنتين(  2. وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد 
يهة  2/4/2021من قانون العقوبات . واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  132/3استدلالًا باحكام المادة  لغا

. واعتبار الجرـة المرتكبة من الجرائم المخلة بالشرف استناداً لاحكام المادة الثانية عشر من  15/1/2022
قانون مكافحة الاجرام . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم اعلاه واشعار الجهات المختصة 

قهدره ) ص  ح  بذلك . وصرف اجور المحاماة للمحامية المنتدبة )ب لهغ  نهار 60,000( بمب لهف دي سهتون ا  )
لمهذكور  لمهتهم ا يهز/ ا عهة المم تصرف لها من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قنا

طلب  28/2/2022اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 
لهدعوى الى  ضهبارة ا سهليمانية/الثالثة ا يهات ال مهة جنا فيها نقض القرار للاسباب المبينة اعلاه وارسلت محك

مهة ) هها المرق هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق قهدمت الهي ( في 275هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام و
لهة  9/5/2022 تهدقيق والمداو طلبت فيها نقض القرارات للاسباب المبينة فيها, ولدى ورودها وضعت قيد ال
:-   

شهكلًا القرار/  بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله 
صهادر في  قهرار ال لهى ال ظهر ع طهف الن كما ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى ع

لمهتهم )ه 31/1/2022( في 2021/ت/1142الدعوى الجزائية المرقمة ) لمهادة  ع  ع  بتجريم ا كهام ا فهق اح ( و
لهة  7الثالثة/ صهل اد عهدم تح من قانون مكافحة الارهاب المشار اليه وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ل

قهد  هـة و مقنعة ومعتبرة ـكن ان تصلح سببا للتجريم ذلك لمجرد العزم على الفكرة لايعتبر شروعا في الجر
لمهؤرخ في  مهه  13/6/2021انكر التهمة المسندة اليه ابتداءاً امام محكمة تحقيق الاسايش وان اعترافه ا بقيا

فهة  بالاعمال التحضيرية جاء متأخراً ولايعد ذلك شروعاًني جرـة تامة لذا ولعدم كفاية الادلة تقرر نقض كا
عنه واخلاء سبيله حالًا مالم يكن مطلوباً  القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة المسندة اليه والافراج

 . 29/5/2022في قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق في 
 
 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /631العدد /
 2022/ 5 /29التأريخ  

 

 

تههاريخ  ثههة ب سههليمانية/ الثال يههات ال مههة جنا صههدرت محك مههة ) 31/1/2022ا يههة المرق لههدعوى الجزائ  1142وفي ا
ثهة/2021ت// لمهادة الثال كهام ا لمهادة  7( قرارها بتجريم المتهم )هيمن عدنان عبدالرحمن( وفق اح لهة ا وبدلا

شهديد 2006لسنة  3الخامسة/ب من قانون مكافحة الارهاب المرقم  بهالحبس ال ضهاها  يهه بمقت . وحكمت عل
من قانون العقوبات . واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  132/3سنتين( استدلالًا باحكام المادة  2لمدة )

. واعتبار الجرـة المرتكبة من الجرائم المخلة بالشرف استناداً لاحكام المادة  15/1/2022لغاية  2/4/2021



شهعار  الثانية عشر من قانون مكافحة الاجرام . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم اعلاه وا
قهدره  لهغ  صهالح( بمب سهن  خهال ح بهة )بي يهة المنتد مهاة للمحام الجهات المختصة بذلك . وصرف اجور المحا

عهدم 60,000) يهة . ول جهة القطع قهرار الدر سهاب ال عهد اكت لهيم ب نهة الاق ( ستون الف دينار تصرف لها من خزي
قناعة المميز/ المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية 

خههة في  يههات  28/2/2022المؤر مههة جنا سههلت محك عههلاه وار نههة ا سههباب المبي قههرار للا قههض ال ههها ن لههب في ط
السليمانية/الثالثة اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية 

لهدى  9/5/2022( في 275فيها مطالعتها المرقمة ) هها, و نهة في سهباب المبي قهرارات للا قهض ال هها ن بهت في طل
   -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

شهكلًا القرار/  بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله 
صهادر في  قهرار ال لهى ال ظهر ع طهف الن كما ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى ع

فهق  31/1/2022( في 2021/ت/1142الدعوى الجزائية المرقمة ) بهدالرحمن( و بتجريم المتهم )هيمن عدنان ع
من قانون مكافحة الارهاب المشار اليه وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لعدم  7احكام المادة الثالثة/

شهروعا في  تهبر  كهرة لايع تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة ـكن ان تصلح سببا للتجريم ذلك لمجرد العزم على الف
لمههؤرخ في  فههه ا سههايش وان اعترا يههق الا مهة تحق مههام محك تههداءاً ا يههه اب سهندة ال مههة الم كههر الته قههد ان هـة و الجر

يهة  13/6/2021 عهدم كفا لهذا ول مهة  بقيامه بالاعمال التحضيرية جاء متأخراً ولايعد ذلك شروعاًني جرـة تا
عنه واخلاء سبيله  الادلة تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة المسندة اليه والافراج

 . 29/5/2022حالًا مالم يكن مطلوباً في قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق في 
                                                                                                         2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /625العدد /

 2022/ 7/ 25التأريخ  

 

 

كههوك/      يههات كر مههة جنا صههدرت محك يااانا تههاريخ  طرم مههة ) 13/3/2022ب يههة المرق لههدعوى الجزائ  41وفي ا
قهانون  393/1( وفق احكام االمادة    ك  ج  ( قرارها   بالغاء التهمة المسندة الى المتهم )س2022ج// من 

كهوك/ يهات كر مهة جنا سهلت محك ياانالعقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المآخوذة منه . وآر ضهبارة  طرم ا
مهة  هها المرق هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهي

يهد  16/6/2022( في 379) ضهعت ق هها و لهدى ورود هها , و نهة في سهباب المبي قهرار للا صهديق ال طلبت فيها ت
   -التدقيق والمداولة :

 
 

لهدى  القرار/ قهائى و بهالتمييز التل شهمولة  هها م صهادر في قهرار ال لهدعوى وال بعد التدقيق والمداولة وجد أن ا
لمهتهم ) لمهادة  ك ج سعطف النظر على القرار الصادر بالغاء التهمة المسندة الى ا كهام اا فهق اح  393/1( و

شهتكية  مهت الم مهتهم  سهية لل قهة جن جهود علا بهوت و مهدة ولث عقوبات صحيح وموافق للقانون للاسباب المعت
 .25/7/2022وبرضاها وهي امراة بالغة لذا تقرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 

 



 
                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /617العدد /

 2022/ 7/ 25التأريخ  

 

تهاريخ  بردةرةشقررت محكمة       لمهتهم )ط 6/4/2022ب يهل ا لهب وك قهل الاوراق  ج ص بهرد ط حهول ن  )
يهه  التحقيقية الى محكمة تحقيق خبات . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن ف

لمحهامي )ط خهة في  س ق تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله ا يهة المؤر حهة التمييز  7/4/2022( باللائ
   -طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة في لائحته , ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
 ج  ص  )ططلب المتهم  رفض بردةرةشلدى التدقيق والمداولة وجد أن قاضي محكمة تحقيق  القرار/

الى اختصاص محكمة تحقيق خبات رغم  بردةرةش( بنقل الاوراق التحقيقية الخاصة به من محكمة تحقيق 
ضهمن  ان ذلك بهات  يهق خ مهة تحق ليس من اختصاصه ولامن اختصاص محكمة جنايات دهوك لوقوع محك

مها لهه  قهل  لهب الن جهد ان ط لمهتهم و يبرره اعمال محكمة استئناف منطقة اربيل ولدى عطف النظر في طلب ا
لوجود مشاكل عائليه وجرـة قتل سابقاً والعداوة بين الطرفين وان ظروف الامن يقتضى ذلك لذا واستناداً 

بهالمتهم 55لاحكام المادة  صهة  يهة الخا قهل الاوراق التحقيق قهرر ن /ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية ت
يهق  مهة تحق شهعار محك صهدر  باردةرةشالمذكور الى اختصاص محكمة تحقيق خبات للنظر فيها وا بهذلك و

 .25/7/2022القرار بالاكثرية في 
  

 
 

 2019 2022/ 12/6(         التأريخ  1)            2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /609العدد /  

 

 

( طلباً الى هذه المحكمة بتاريخ  ح ص  ( بواسطة وكيله المحامي )أ م  ح  أقدم طالب النقل المتهم )
كلار الى محكمة  جنح من محكمة 2021/ج.غم/417يطلب فيها نقل القضية الخاصة به المرقمة  6/4/2022

جنح السليمانية للاسباب المبينة في طلبه . وارسلت محكمة جنح كلار اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة 
 -لاجراء التدقيقات التمييزية عليها. ولدى ورودها سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة:

 
  

لمههتهم ) القرار/ بههل ا مههن ق قههدم  لههب الم لهه  م  ح  أبعد التدقيق و المداولة وجد أن الط سهطة وكي ( بوا
صهاص  2021/ج.غم/417والمتضمن طلب نقل الدعوى المرقمة  كهلار الى اخت جهنح  مهة  من اختصاص محك

لمهادة  هها في ا صهوص علي قهانون  142محكمة جنح السليمانية لم يتوفر فيه اي سبب من الاسباب المن مهن 
 12/6/2022اصول المحاكمات الجزائية المعدل لذا تقرر رفض الطلب وصدر القرار بالاتفاق في 



 
التأريخ                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /661العدد /

15/6 /2022 

 

 

تهههاريخ  سهههليمانية/الاولى ب هـههـنايات ال مهههة جـ صهههدرت محك مهههة  15/3/2022ا يهههة المرق لهههدعوى الجزائ وفي ا
مهن ) 2021/ت/385 كهل  كهام  ف خ و ن  ق  م  ح تقرارها بالغاء التهمة المسندة الى المتهمين  فهق اح ( و

شهتراك 405المادة ) مهواد الا لهة  بهات وبدلا قهانون العقو نها  49,48,47( من  مهالم يكو مها  فهراج عنه نهه والا م
لمهرقم ) لهي ا شهنكوف مظ نهوع كلا مهن  سهلاح  لهواء الاول 3.…مطلوبين عن قضية آخرى . واعادة  ( الى ال

مخهزن و )42…حماية السليمانية . ومصادرة سلاح من نوع كلاشنكوف المرقم  مهت  شهر 19(  سهعة ع ( ت
طهرق  البيشترطة( وارسالها الى وزارة  خ اطلاقة العائدة للمجنى عليه )ه للتصرف بها وفق القانون . ولم تت

قهة  نمها متعل ضهية وا ههذه الق قهة في  غهة ورأس طل ظهروف الفار مهن ال ضهبوطة  المحكمة الى مصير الاسلحة الم
يهة 75/2020بالقضية المرقمة  جهة القطع قهرار الدر سهاب ال عهد اكت صهادرة ب قهرات الم عهدم . وعلى تنفذ ف . ول

مهة  قناعة المميز/المدعي بالحق الشخصي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحك
قهرار  27/3/2022( باللائحة التمييزية المؤرخة في  كا  ي  )ي المحامي بواسطة وكيله قهض ال هها ن لهب في ط

عهن  مهة  ههذه المحك لهدعوى الى  ضهبارة ا سهليمانية/الاولى ا للاسباب المبينة فيها. وارسلت محكمة جنايات ال
مهة ) هها المرق هها مطالعت يهة في بهت  12/5/2022( في 291طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيق طل

   -فيها تصديق القرار للاسباب المبينة فيها , ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهه  /القــرار قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم 

شكلًا كما ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار الصادر 
 تبالغاء التهمة المسندة الى المتهمين كل من ) 15/3/2022في  2021/ت/385في الدعوى الجزائية المرقمة 

لمهادة ) ف  خ و ن ق  م  ح كهام ا فهق اح هــتراك 405( و هــواد الاش لهة م هــقوبات وبدلا قهـانون العـ مهن   )
 منه صحــيح  49,48,47

لهى  بهت ع يهث لم يث نهة ح صهالحاً للادا وموافق للقانون لعدم توفر ادلة كافية ومقنعة ـكن ان تنهض سنداً 
الجزم واليقين ان المتهمين كانا يحملان السلاح في محل الحادث الذي قتل فيه المجنى عليه والذي كان قد 

لهدى خ و ع  تشابك باطلاق النار مت المجنى عليهما )ه مهان  ف  و كهرا المته يهث ان ضهيتهما ح قهة ق ( المفر
نهان  لهى والاطمئ عهث ع لهتي تب لهدفاع وا شههود ا بهاقوال  لهك  عهزز ذ التهمة المسندة اليهما تحقيقا ومحاكمة وت
مها ورد  فهراج عنه مهة والا غهاء الته مهة بال قهرار المحك صهديق  قهرر ت وارجح من شهادة ذوى المجنى عليه لذا ت

مهتهم )ت  ف خ  الطعن التمييزي واسبابه وصدر القرار بالاتفاق بالنسبة للمتهم )ن سهبة لل ( وبالاكثرية بالن
 .15/6/2022( في م ق
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تهاريخ  مهة ) 10/4/2022اصدرت محكمة جنايات دهوك/ الثانية ب يهة المرق لهدعوى الجزائ ( 2022/ج/ 59وفي ا
وبدلالة  408قرارها بالغاء التهمة المسندة الى المتهمين كل من )ا  ص س  و آ  م  ش ( وفق احكام المادة 

قهم )49,48,47مواد الاشتراك ) قهانون ر سهنة 42( من قانون العقوبات المعدلة بالمادة الاولى من ال  2004( ل
مها  لمهآخوذة منه والافراج عنهما واخلاء سبيلهما حالًا مالم يكونا مطلوبين عن قضية آخرى والغاء الكفالة ا
يهزاً  هها تمي عهن في بهادرت الى الط في مرحلة التحقيق . ولعدم قناعة المميزة/المشتكية المذكورة اعلاه بالقرار 

خهة في  يهة المؤر حهة التمييز يهة )ش  ع  ع ( باللائ هها المحام  28/4/2022لدى هذه المحكمة و بواسطة وكيلت
 -طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهه  القــرار/ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا قهدم  بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي م

وفي الدعوى  10/4/2022شكلًا ولدى إمعان النظر في القرار الصادر من محكمة جنايات دهوك/الثانية بتاريخ 
فهق  2022/ج/59الجزائية المرقمة  مهن )ا  ص س و آ م  ش ( و كهل  لمهتهمين  ههة الى ا مهة الموج غهاء الته بال

مهن  49,48,47ومواد الاشتراك  2004لسنة  42من قانون العقوبات وبدلالة القانون رقم  408احكام المادة 
هها  بهت قيام عهة تث يهة ومقن لهة كاف صهل اد قانون العقوبات تبين انه صحيح وموافق لاحكام القانون لعدم تح

ههو ج بالتحريض او التسبب في إقدم المجنى عليها )ش   لهدعوى  يهد في ا لهدليل الوح ع ( على الانتحار وان ا
شهية  اقوال المدعية بالحق الشخصي والتي فندتها اقوال المجنى عليها امام المحقق القضائي وهي تحت خ
يهث  مهةً وح قهاً ومحاك الموت ولاتوجد شهادة عيانية ضدهما فضلًا عن انكارهما للتهمة المسندة اليهما تحقي
ان الاحكام القضائية تصدر عن الجزم واليقين لاعلى مجرد الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم لذا 

صهدر  2-/أ259تقرر تصديق القرار المميز استناداً لاحكام المادة  يهة و من قانون اصول المحاكمات الجزائ
 .20/6/2022القرار بالاكثرية في 
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كهل  12/1/2022اصدرت محكمة تحقيق سوران بتاريخ  بهالمتهمين  صهة  قرارها بغلق الاوراق التحقيقية الخا
سههي و ش   ر مههن )ن س  س و  يههز  ر ر  ع  و ئ  ع  ج و ن س   عههة المم عههدم قنا ر  و ب  ع  ج ( . ول

خهة في  يهة المؤر حهة التمييز يهق باللائ ضهي التحق قهرار قا قهض  بهاً ن يهزه طال بهادر الى تمي  25/1/2022بالقرار 
حهة  17/2/2022( في 160مشفوعة بمطالعة عضو الادعاء العام بالعدد ) قهرار ورد اللائ صهديق ال طلب فيها ت

تههاريخ  يههة ب صههفتها التمييز ثههة ب يههات اربيل/الثال مههة جنا صههدرت محك ثههم ا يههة .  عههدد  21/2/2022التمييز وبال



شههتكي  2022/ت.ج/49 يههز الم عههة المم عههدم قنا يهة . ول حههة التمييز يههز ورد اللائ قههرار المم صههديق ال هها بت قرار
خههة في  يههة المؤر حههة التمييز مههة باللائ هههذه المحك لههدى  يههزاً  يههه تمي عههن ف بههادر الى الط بههالقرار  عههلاه  لمههذكور ا ا

تههدقيق  19/4/2022 يهد ال ضههعت ق هها و لههدى ورود تهه. و نههة في لائح سهباب المبي قههرار للا قهض ال ههها ن لهب في ط
 -والمداولة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ينصب على قرار محكمة جنايات اربيل/الثالثة   القــرار/

يهات  21/2/2022في  2022/ت.ج/49بصفتها التمييزية بالعدد  وحيث ان القرارات التى تتخذها محكمة الجنا
جهد ان 265بتلك الصفة تعتبر باتة عملًا باحكام المادة  مها و يهة ك مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا مهن  /د 

القرار خال من الاخطاء القانونية التي تستوجب التدخل فيه تمييزاً  استناداً الى الصلاحيات المخولة لهذه 
لمههادة  كههام ا فههق اح مههة و فههاق في  264المحك قههرار بالات صههدر ال لههب و قههرر رد الط لههذا ت لمههذكور  قههانون ا مههن ال

13/6/2022. 
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لمهرقم )      لهة ا قهرار الاحا جهب  يهل بمو ههة ارب يهق نزا  15/12/2021( في 39احال السيد قاضي محكمة تحق
المتهم )ع  ف  ع ( غيابياً على محكمة جنايات اربيل لاجراء محاكمته عن التهمة المسندة اليه وفق احكام 

هها 15المادة ) لهدى ورود لهيم و ههة في الاق ئهة النزا ئهدة لهي يهة العا ( من قانون النزاهة لحساب القضية التحقيق
صهلاحيات  سهتناداً الى ال قهرار وا وتدقيقها لاحظت المحكمة المذكورة انه هناك اسباباً تستدعي التدخل في ال

يهة  264-265المخولة الى المحكمة المذكورة بموجب احكام المادتين مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا من 
تهاريخ  يهة ب صهفتها التمييز ثهة ب يهات اربيل/الثال  7/3/2022تقرر النظر فيه تمييزاً . ثم اصدرت محكمة جنا

قرارها بالتدخل في قرار الاحالة المشار اليه اعلاه ونقضه واعادة الاوراق التحقيقية  2022/ت.ج/42وبالعدد 
يهزاً  يهه تمي عهن ف بهادر الى الط بهالقرار  الى محكمتها . ولعدم قناعة المميز/عضو الادعاء العام المذكور اعلاه 

طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها  17/4/2022لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 
   -, ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ينصب على قرار محكمة جنايات اربيل/الثالثة   القــرار/

وحيث ان القرارات التى تتخذها محكمة الجنايات  7/3/2022في  3/2022/ت.ج42بصفتها التمييزية بالعدد 
جهد ان 265بتلك الصفة تعتبر باتة عملًا باحكام المادة  مها و يهة ك مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا مهن  /د 

القرار خال من الاخطاء القانونية التي تستوجب التدخل فيه تمييزاً  استناداً الى الصلاحيات المخولة لهذه 
لمههادة  كههام ا فههق اح مههة و فههاق في  264المحك قههرار بالات صههدر ال لههب و قههرر رد الط لههذا ت لمههذكور  قههانون ا مههن ال

31/5/2022. 
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تههاريخ       يههة ب يههات اربيل/الثان مههة جنا صههدرت محك مههة ) 31/5/2022ا يههة المرق لههدعوى الجزائ  321وفي ا
ههاب  7( قرارها   بتجريم المتهم )س  ع  ث ( وفق احكام االمادة الثالثة/2022ج// حهة الار قهانون مكاف من 

لاقليم كوردستان . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )خمس سنوات  2006( لسنة 3المرقم )
مهن  132/2وستة اشهر( استدلالًا باحكام المادة  فهترة  تهه لل مهدة موقوفي سهاب  بهات . واحت من قانون العقو

. ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم استناداً الى حكم المادة 30/5/2022لغاية  11/11/2021
)الحادية عشر( من قانون مكافحة الارهاب . واعتبار الجرـة المرتكبة من قبل المحكوم من الجرائم المخلة 
عهد  لهيم ب كهوم في الاق مهة المح نهت اقا قهانون . وم فهس ال مهن ن شهر  يهة ع بالشرف استناداً الى حكم المادة الثان

( من قانون 107انقضاء محكوميته لمدة )خمس سنوات( مت اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك وفق المادة )
قهدره ) نهار 60,000العقوبات . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب )ع  م  أ ( بمبلغ  لهف دي سهتون ا  )

جهة  قهرار الدر يصرف له من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرتي المصادرة وتقدير الاتعاب بعد اكتساب ال
القطعية . وآرسلت محكمة جنايات اربيل/الثانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء 

قهرارات  7/7/2022( في 437العام وقدمت الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة ) صهديق ال هها ت طلبت في
   -للاسباب المبينة فيها , ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
طهف  القرار/ لهدى ع قهائي و بهالتمييز التل شهمولة  هها م صهادر في قهرار ال بعد التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى وال

مهة  31/5/2022النظر على القرارات الصادرة من محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ  يهة المرق لهدعوى الجزائ وفي ا
لمهتهم ) 2022/ج/321 بحهق ا بهة  لمهادة س ع ث يمرـاً وعقو شهروط ا تهوفر  قهانون ل قهة لل صهحيحة ومواف جهاءت   )

مهدتها  7الثالثة/ لهتي اعت سهباب ا مهن الا هها  كهب وغير من قانون مكافحة الارهاب المشار اليه في فعله الجرمي المرت
المحكمة في قرارها أعلاه لذا تقرر تصديقها وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها 

فهاق  1-/أ259للقانون لذا واستناداً لاحكام المادة  من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالات
 .12/9/2022في 
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تهاريخ  ههوك/الاولى ب يهات د مهة ) 9/6/2022اصدرت محكمة جنا يهة المرق لهدعوى الجزائ ( 2022/ج/ 116وفي ا
مهة ) لمهادة  ز قرارها بالغاء التهمة االموجهة الى المته كهام ا فهق اح شهتراك  452/1ح  ع ( و مهواد الا لهة  وبدلا



يهل 49,48,47) ههاز الموبا سهليم ج هها . وت لمهآخوذة من لهة ا ( من قانون العقوبات والافراج عنها والغاء الكفا
سهاب  6/12/2020( والمضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في 11آيفون ) الى صاحبها الشرعي بعد اكت

يهزاً  يهه تمي عهن ف بهادر الى الط بهالقرار  عهلاه  القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز/المشتكي المذكور ا
لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان كل من )ح م  ح و ق س  ق ( باللائحة التمييزية المؤرخة في 

 -طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة : 7/7/2022

 
لهه  القــرار/ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا قهدم  بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي م

مهة  غهاء  9/6/2022في  2022/ج/116شكلًا ولدى عطف النظر في القرار الصادر في الدعوى الجزائية المرق بال
مهن 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) 452/1ح  ع ( وفق احكام المادة  ز التهمة المسندة الى المتهمة )  )

تهنهض  كهن ان  تهبرة ـ عهة ومع قانون العقوبات والافراج عنها صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل ادلة مقن
سندا صالحاً للادانة حيث ان الاحكام القضائية تصدر على الجزم واليقين لاعلى مجرد الضن والتخمين لذا 

من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار  2-/أ259تقرر تصديقه استناداً لاحكام المادة 
 . 11/8/2022بالاتفاق في 
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عهدد  شهرطي/24قررت محكمة جنح السليمانية/الثانية بال فهراج  تهاريخ  2022/ك. ا لهب  31/3/2022ب بهرد ط
لمهرقم  قهرار ا فهق ال هها و كهوم ب لمهدة المح مهن ا شهرطياً  نهه  فهراج ع  2018/ت/692المتهم )ع  غ ح ( حول الا

مهادة ) 14/4/2019الصادر من محكمة جنايات السليمانية/الثانية في  سهتناداً لل لمهرقم )1ا قهانون ا مهن ال  )1 
يهزه 2013لسنة  بهادر الى تمي لمهذكور  بهالقرار ا ( الصادر من برلمان اقليم كوردستان . ولعدم قناعة المميز 

خههة  ضههته المؤر سههيد )س 28/4/2022بعري عههام ال عههاء ال ضههو الاد عههة ع شههفوعة بمطال تههه  ر م والم ( بمطالع
سهليمانية/الثالثة  17/5/2022في  2022/ت/205المرقمة  مهة ال صهدرت محك ثهم ا قهرار .  قهض ال هها ن لهب في ط

عهدد  31/5/2022التمييزية بتاريخ  يهة .  2021/ت.ج/828وبال حهة التمييز قهرار ورد اللائ صهديق ال هها بت قرار
يهة )ر تهه المحام سهطة وكيل يهزه بوا بهادر الى تمي (   ف ك  ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار 

هها  21/6/2022باللائحة التمييزية المؤرخة  لهدى ورود هها . و نهة في سهباب المبي قهرار للا قهض ال هها ن طلب في
    -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
 

يهات القــرار/  مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي من عهن التمي لهب الط جهد أن ط لهة و تهدقيق والمداو بعد ال
المتضمن تصديق قرار محكمة جنح  31/5/2022في  2022/ب.ت/828السليمانية بصفتها التمييزية بالعدد 

وحيث ان تلك القرارات تكون باته عملًا بحكم  31/3/2022في  2022/ك/افراج شرطى/24السليمانية بالعدد 



يهة  337المادة  حهة التمييز من الاصول الجزائية وغير قابلة للطعن بها امام محكمة التمييز لذا تقرر رد اللائ
 .24/8/2022شكلًا وصدر القرار بالاتفاق في 

    
                                                                                                         2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /903العدد /

 2022/ 8/ 16التأريخ 

 

 

بهالمتهم )ك   27/2/2022قررت محكمة تحقيق كويه بتاريخ  صهة  يهة الخا قرارها برفض غلق الاوراق التحقيق
عهن  456م  ف ( وفق احكام المادة  بهادر الى الط من قانون العقوبات. ولعدم قناعة المتهم بالقرار المذكور 

ضهو  عهة ع شهفوعة بمطال يهة . م حهة التمييز سهطة اللائ قهرار بوا بهنقض ال لهب  لهه طا فيه تمييزاً   بواسطة وكي
لمهرقم  ثهم  6/4/2022في  314الادعاء العام ا يهز.  قهرار المم قهض ال يهة ون حهة التمييز يهد اللائ هها بتأي لهب في ط

تهاريخ  يهة ب صهفتها التمييز ثهة ب يهات اربيل/الثال مهة جنا عهدد  11/4/2022اصدرت محك  2021/ت.ج/134وبال
تهدخل  لهب ال عهة طا عهدم قنا قرارها بنقض القرار المميز وتأييد اللائحة التمييزية للاسباب المبينة فيها . ول
لمههؤرخ في  لههب ا مههة بالط هههذه المحك لههدى  يههزاً  يههه تمي تههدخل ف بههادر الى ال بههالقرار  عههلاه  لمههذكور ا يههزي ا التمي

يهد  16/6/2022 ضهعت ق هها و لهدى ورود هها . و نهة في سهباب المبي ضهه للا قهرار ونق تهدخل في ال هها ال طلب في
 -التدقيق والمداولة :

 
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لهة و بعد التدقيق والمداو

خهذها  11/4/2022في  2021/ت.ج/134اربيل/الثالثة بصفتها التمييزية بالعدد  تهى تت . وحيث ان القرارات ال
يهة 265محكمة الجنايات بتلك الصفة تعتبر باتة عملًا باحكام المادة  /د من قانون اصول المحاكمات الجزائ

صهلاحيات  سهتناداً الى ال يهزاً ا كما وجد ان القرار خال من الاخطاء القانونية التي تستوجب التدخل فيه تمي
لمهادة  كهام ا قهرار  264المخولة لهذه المحكمة وفق اح صهدر ال لهب و قهرر رد الط لهذا ت لمهذكور  قهانون ا مهن ال

 .16/8/2022بالاتفاق في 
                                                                                                          2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /909العدد /

 2022/ 8/ 16التأريخ 

 

 

لمارق قررت محكمة تحقيق  لهة/98 بردةرةش بموجب قرارها ا لمهتهمين  13/3/2022في  2022/احا لهة ا باحا
مها  سهندة اليه مهة الم كل من )ا  م  ع  و ك ي ر ( مكفلين على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة عن الته

جهب  413وفق احكام المادة  يهزه بمو بهادرا الى تمي بهالقرار  لمهتهمين  عهة ا عهدم قنا بهات . ول من قانون العقو
لمهرقم ) 17/3/2022اللائحة المؤرخة في  هها  30/3/2022( في 163مشفوعة بمطالعة المدعي العام ا لهب في ط

تهاريخ  يهة ب صهفتها التمييز يهة ب عهدد  7/3/2022تصديق القرار. ثم اصدرت محكمة جنايات دهوك/الثان وبال
تههدخل  2022/ت/169 طههالبي ال عههة  عههدم قنا يههة . ول حههة التمييز يههز ورد للائ قههرار المم صههديق ال ههها بت قرار

همين المذكورين اعلاه بالقرار بادرا الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلهما التمييزي/المت



نهة  19/6/2022المحامي )ا ع  ر  ( بالطلب المؤرخ في  سهباب المبي ضهه للا قهرار ونق تهدخل في ال طلب فيها ال
 -فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التدخل التمييزي ينصب على قرار محكمة جنايات  القــرار/

. وحيث ان القرارات التى تتخذها  7/4/2022في  2022/ت/196دهوك/الثانية بصفتها التمييزية بالعدد 
/د من قانون اصول المحاكمات الجزائية 265محكمة الجنايات بتلك الصفة تعتبر باتة عملًا باحكام المادة 

كما وجد ان القرار خال من الاخطاء القانونية التي تستوجب التدخل فيه تمييزاً استناداً الى الصلاحيات 
من القانون المذكور لذا تقرر رد الطلب وصدر القرار  264المخولة لهذه المحكمة وفق احكام المادة 

 16/8/2022بالاتفاق في 
 

       (                                                         1)                              2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /917العدد /  

    2022/  21/8التأريخ 

 

 

بغلق الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم )م ش  م  24/5/2022قررت محكمة تحقيق عينكاوه بتاريخ 
لمههادة  405/31( وفق احكام المادة  صههول 130عقوبات غلقاً مؤقتاً استناداً لاحكام ا قههانون ا مههن  /ب 

يههزاً  المحاكمات الجزائية . ولعدم قناعة المميز/المشتكي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمي
نههة  9/6/2022لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في  طلب فيها نقض القرار للاسباب المبي

   -فيها , ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ينصب على قرار محكمة تحقيق عينكاوه  /القــرار 

يههث ان  24/5/2022في  شههتكي )ب ص  ح ( . وح صههة بالم يههة الخا لههق الاوراق التحقيق ضههمن غ المت
صههفة  يههات بال مههة الجنا مههام محك يههزي ا عههن التمي ضههعة للط يههق خا ضههي التحق خههذها قا لههتي يت القرارات ا

مههام 265التمييزية عملًا باحكام المادة  ههها ا عههن ب /أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولايجوز الط
يههل  يههات ارب مههة جنا يههة الى محك مههت الاوراق التحقيق يههزي  عههن التمي لههة الط محكمة التمييز عليه تقرر احا

 .21/8/2022بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الاختصاص وصدر القرار بالاتفاق في 
                                                                                                          2022الاولى / -الهيئة الجزائية  /919العدد /

 21/8/2022التأريخ 

 

 

لهى  19/9/2021قررت محكمة تحقيق اربيل بتاريخ  باحالة الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم )م س  ع ( ع
لهب  بهادر الى ط بهالقرار  عهلاه  لمهذكور ا لمهتهم ا يهزي/ ا المحكمة المختصة . ولعدم قناعة طالب التدخل التمي



لمهؤرخ  ضهه  26/6/2022التدخل فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بالطلب ا قهرار ونق تهدخل في ال هها ال لهب في ط
تهدقيقات  جهراء ال مهة لا للاسباب المبينة فيها. وارسلت محكمة تحقيق اربيل اضبارة الدعوى الى هذه المحك

 -التمييزية عليها. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
يهق القــرار/ مهة تحق يا   بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التدخل التمييزي ينصب على قرار محك ارب
لمههؤرخ في  يههث ان  19/9/2021ا صههة . وح مههة المخت بههالمتهم )م  س ع ( الى المحك صههة  لههة الاوراق الخا باحا

يهة  صهفة التمييز يهات بال مهة الجنا مهام محك القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق خاضعة للطعن التمييزي ا
يهز 265عملًا باحكام المادة  مهة التمي مهام محك /أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولايجوز الطعن بها ا

يهة صهفتها التمييز ظهر  عليه تقرر احالة الطعن التمييزي مت الاوراق التحقيقية الى محكمة جنايات اربيل ب للن
 .  21/8/2022فيه حسب الاختصاص وصدر القرار بالاتفاق في 

 
                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /939العدد /

   2022 /25/9التأريخ 

 

 

 
تهاريخ  ثهة ب يهل/ الثال مهة  13/7/2021اصدرت محكمة جنايات ارب يهة المرق لهدعوى الجزائ  2021/ج/108وفي ا

سهم  ذيارقرارها بادانة المتهم ) لمهرقم  24/1آزاد عمر( وفق احكام الق لمهرور ا قهانون ا سهنة  86مهن   2004ل
مهن  يهة  11/2/2021.وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة )سنتين( واحتساب مدة موقوفيته  لغا

قههدره 12/7/2021 لههغ  ههها )ن ح  ر ( بمب نههى علي ثههة  المج لمههادي لور بههالتعويض ا يههه  كههوم عل لههزام المح . وا
مهدعين 1,500,000) فهاظ لل ( مليون وخمسمائة الف دينار يودع باسمهم لدى مديرية رعاية القاصرين والاحت

المدنية للمطالبة بالتعويض ان شاءوا  بالحق الشخصي الذين لم يتنازلوا عن شكواهم بحق مراجعة المحاكم
سهم  تهأخير ح شهأنه  مهن  صهلًا  جهراءاً مف لهب ا لهدعوى يتط ههذه ا ضهمن  ذلك لان الفصل في الدعوى المدنية 

لخهبيرة 19الدعوى الجزائية عملًا بحكم المادة ) جهرة ا قهدير ا يهة . وت مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا ( من 
لهى ان 50,000المنتخبة )ف ج ج ( مبلغاً قدره ) لهيم . وع نهة الاق مهن خزي لهها  ( خمسون الف دينار تصرف 

لمهدعيين  عهة المميزين/ا عهدم قنا يهة . ول جهة القطع تنفذ فقرات الالزام وتقدير الاجرة بعد اكتساب القرار الدر
لههم  سهطة وكي مهة بوا بالحق الشخصي المذكورين اعلاه بالقرار بادروا الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحك

نهة  4/8/2021ج  ط ( باللائحة التمييزية المؤرخة في  المحامي )ك  سهباب المبي قهرار للا طلبوا فيها نقض ال
تهاريخ  سهتان ب لهيم كورد يهز اق مهة تمي صهدرت محك عهدد  14/11/2021فيها. ثم ا يهة 1165وبال ئهة الجزائ /الهي

ضهبارة  2021الاولى/ عهادة ا عهد ا قرارها بتصديق قرار الادانة ونقض قرار العقوبة للاسباب المبينة فيها . وب
سهها  1/6/2022الدعوى الى محكمتها اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثالثة بتاريخ  يهة نف وفي الدعوى الجزائ

بهدلًا  ذ قرارها بتشديد العـقوبة المفروضة على المدان ) آ  ع ( وجعلها الحبس الشديد لمدة )ثلاث سنوات( 
تهه  2004( لسنة 86قم )من قانون المرور ر 24/1من )سنتين(وفق احكام القسم  مهدة موقوفي سهاب  . واحت

عهلاه 12/7/2021لغاية  11/2/2021من  لمهذكورين ا صهي ا بهالحق الشخ . ولعدم قناعة المميزيين/المدعيين 



حهة  لمحهامي )ك  ج  ط ( باللائ لههم ا سهطة وكي مهة بوا ههذه المحك لهدى  يهزاً  بالقرار بادروا الى الطعن فيه تمي
ضهعت  13/6/2022التمييزية المؤرخة في  هها وو لهدى ورود طلبوا فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها. و

 -قيد التدقيق والمداولة :

 
شهكلًا  القرار/ لهه  بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبو

تهاريخ  يهة ب يهات اربيل/الثان مهة جنا مهن محك لهدعوى  13/7/2021ولدى عطف النظر على القرار الصادر  في ا
لمهدان ) 2021/ج/108الجزائية المرقمة  بهة ا شهديد عقو لمهدة )ذ بت شهديد  لحهبس ال لهه ا ثهلاث 3ا  ع ( وجع  )

مهن  يهة  11/2/2021سنوات واحتساب موقوفية  مهن  12/7/2021ولغا فهترة  تهه لل سهاب محكومي كهذلك احت و
حسبما ورد في مذكرة العقوبة بالحبس وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء  31/5/2022الى  13/7/2021

عهدد ) مهة بال ههذه المحك مهن  صهادر  يهة الاولى/1165اتباعاً لقرار النقض التمييزي ال ئهة الجزائ ( في 2021/الهي
 .25/9/2022لذا تقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في  12/12/2021

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /977العدد /
 9/2022 /12التأريخ  

 

 

تههاريخ  سههليمانية/الثالثة ب يههات ال مههة جنا صههدرت محك مههة ) 16/6/2022ا يههة المرق لههدعوى الجزائ  245وفي ا
ههاب  7( قرارها بتجريم المتهم )ع   ح  ز  م ( وفق احكام المادة الثالثة/2022ت// حهة الار قهانون مكاف من 

حهد(  2006( لسنة 3المرقم ) شههر وا سهنوات و سهة  لمهدة )خم قهت  . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤ
مهن  132/2استدلالًا باحكام المادة  فهترة  تهه لل مهدة موقوفي سهاب  بهات . واحت قهانون العقو  8/6/2018من 

يهذ  15/6/2022ولغاية  صهة لتنف ههات المخت شهعار الج كهوم وا ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمح
ذلك استناداً لاحكام المادة الحادية عشر من قانون مكافحة الارهاب . واعتبار الجرـة المرتكبة من الجرائم 
يهز/  عهة المم عهدم قنا ههاب . ول المخلة بالشرف استناداً لاحكام المادة )الثانية عشر( من قانون مكافحة الار

يهة )م  تهه المحام سهطة وكيل يهة ص  المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه بوا حهة التمييز ( باللائ
يهات  6/6/2022المؤرخة في  مهة جنا سهلت محك هها . وار نهة في سهباب المبي قهرار للا قهض ال هــها ن هــلبت في طـ

السليمانية/الثالثة اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية 
لهدى  31/7/2022في  448فيها مطالعتها المرقمة  هها . و نهة في سهباب المبي طلبت فيها تصديق القرارات للا

    -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهدى القــرار/  قهائي و بهالتمييز التل شهمولة  بعد التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى والقرار الصادر فيها م

وفي الدعوى  16/6/2022عطف النظر على القرارات الصادرة من محكمة جنايات السليمانية/الثالثة بتاريخ 
قهانون  2022/ت/245الجزائية المرقمة  قهة لل صهحيحة ومواف يمرـا وعقوبة بحق المتهم )ع ح  ز م ( جاءت 

هها  7ولتوفر شروط المادة الثالثة/ كهب وغير مهي المرت من قانون مكافحة الارهاب المشار اليه  في فعله الجر
يهة  قهرارات الفرع سهائر ال صهديق  صهديقها وت من الاسباب التي اعتمدتها المحكمة في قرارها اعلاه لذا تقرر ت



لمهادة  كهام ا مهن  1/أ/259الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاح
 .12/9/2022قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل في 

 
                                                                                                        2021الاولى / –الهيئة الجزائية  /981العدد /

 2022/ 8/ 17التأريخ 

 

 

تههاريخ  يهة ب سهليمانية/ الثان يههات ال مهة جنا صهدرت محك مههة ) 31/5/2022ا يهة المرق لهدعوى الجزائ  1034وفي ا
لمهادة  396/1( قرارها بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم )س  ح  ر ( وفق احكام المادة 2022ت// لهة ا وبدلا

شهتكية 393/2 /ج من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المآخوذة منه . ولعدم قناعة المميزة/الم
مهن ) ر و  س المذكورة اعلاه بالقرار بادرت الى تمييزه لدى هذه المحكمة و بواسطة وكلائهم المحامين كل 

خهة في  ر  ع  و ش  ح و ث  يهة المؤر سهباب  29/6/2022ع ( باللائحة التمييز قهرار للا قهض ال هها ن بهت في طل
 -المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهه  القــرار/ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا قهدم  بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي م

تههاريخ  صههادر ب قههرار ال لههى ال ظههر ع طههف الن لههدى ع مههة  31/5/2022شههكلًا و يههة المرق لههدعوى الجزائ وفي ا
لمههتهم )س 2021/ت/1034 سههندة الى ا مههة الم غههاء الته لمههادة  ر  ح  بال كههام ا فههق اح قههانون  396/1( و مههن 

لهة 393/2العقوبات وبدلالة المادة  صهل اد عهدم تح قهانون ل فهق لل /ج منه والافراج عنه تبين انه صحيح وموا
خهبر  قهوال الم ههو ا لهدعوى  يهد في ا لهدليل الوح جهريم وان ا صهالحاً للت مقنعة ومعتبرة ـكن ان تنهض سنداً 
لهتي  شههود ا قهوال ال سهبة لا لحهال بالن كهذا ا يهة و السري التي لم تعزز بدليل اخر فضلًا عن انها جاءت سماع
لهتخمين  شهك وا مجهرد ال لهى  لهيقين لاع لجهزم وا لهى ا نهى ع ضهائية تب وردت على السماع حيث ان الاحكام الق
قهاً  يهه تحقي سهندة ال مهة الم لمهتهم للته كهار ا عهن ان ضهلًا  بهدليل ف عهززة  وبقيت اقوال المشتكية مجردة غير م

لمهادة  كهام ا سهتناداً لاح يهزي ا  2-/أ259ومحاكمة لذا تقرر تصديق قرار المحكمة المذكور ورد الطعن التمي
 .17/8/2022من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 

 
                                                                                                      2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1007العدد /

 20/9/2022التأريخ 

 
حهول  6/6/2022قررت محكمة تحقيق صلاح الدين بتاريخ  لمحهامي )ر  أ  ح  (  مهة ا يهل المته برد طلب وك

يهه  عهن ف بهادرت الى الط بهالقرار  اخذ افادة الشاهدة )شادية( . ولعدم قناعة المميزة المتهمة المذكورة اعلاه 
سهطة  9/6/2022تمييزاً لدى هذه المحكمة بتاريخ  هها . بوا نهة في سهباب المبي قهرار للا قهض ال هها ن طلبت في

 -وكيلها المحامي )روند أحمد حبيب( . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 



 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ينصب على قرار محكمة تحقيق صلاح الدين   القــرار/
مهام 6/6/2022المؤرخ في  يهزي ا عهن التمي ضهعة للط يهق خا ضهي التحق خهذها قا . وحيث ان القرارات التي يت

لمهادة  كهام ا مهلًا باح يهة ع يهة 265محكمة الجنايات بالصفة التمييز مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا مهن  /أ 
مهة  يهة الى محك ولايجوز الطعن بها امام محكمة التمييز عليه تقرر احالة الطعن التمييزي مت الاوراق التحقيق

 .20/9/2022جنايات اربيل بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الاختصاص وصدر القرار بالاتفاق في 
 
 

 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1017العدد /
 11/2022/ 2التأريخ  

 

 

مهة ) 28/6/2022اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ  يهة المرق لهدعوى الجزائ ( 2022/ج/ 76وفي ا
سهنة 3من قانون مكافحة ارهاب المرقم ) 3قرارها بتجريم المتهم )ث م  ف ( وفق احكام المادة الرابعة/ ( ل

مهن  2006 تهه  مهدة موقوقي سهاب  مهت احت سهنوات(  سهت  . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة )
شهرف  27/6/2022لغاية  22/12/2019 لهة بال لجهرائم المخ مهن ا . ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة 

عهد  لهيم ب كهوم في الاق مهة المح نهت اقا لمهذكور . وم قهانون ا فهس ال مهن ن شهر  استناداً الى حكم المادة الثانية ع
( من قانون 107انقضاء محكوميته لمدة )خمس سنوات( مت اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك وفق المادة )

العقوبات . وعلى ان تنفذ فقرتي المصادرة ومنت الاقامة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة 
يهه  سهطة وكيل مهة بوا ههذه المحك لهدى  يهزاً  يهه تمي عهن ف بهادر الى الط بهالقرار  عهلاه  المميز/ المتهم المذكور ا

خهة في  يهة المؤر قهرار  28/7/2022المحاميان )ع  و ح  و ح  أ  ص ( باللائحة التمييز قهض ال هــها ن لهب في ط
يهق  للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل/الثانية اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة عن طر

مهة ) هها المرق هها مطالعت يهة في ئهة التدقيق قهدمت الهي هها  5/9/2022( في 547رئاسة الادعاء العام و بهت في طل
تصديق قرار التجريم ونقض قرار فرض العقوبة للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق 

    -والمداولة :

لهه القــرار/  قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم 
شكلًا كما ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار الصادر 

بتجريم المتهم )ث م  ف ( صحيح وموافق  2022/ج/76وفي الدعوى الجزائية المرقمة  28/6/2022بتاريخ 
كهب  3للقانون لتوفر شروط المادة الرابعة/ مهى المرت لهه الجر يهه في فع شهار ال من قانون مكافحة الارهاب الم

قهرار  لثبوت قيامه بالتستر على عدد من الاشخاص الارهابين وعدم اخبار السلطات عنهم لذا تقرر تصديق 
قهرر  التجريم اما بخصوص عقوبة السجن المؤقت لمدة )ست سنوات( المقضى بها فقد جاءت شديدة لذا ت

هها  سهب في تخفيفها الى الحبس الشديد لمدة )ثلاث سنوات( وتنظيم مذكرة حبس جديدة بحقه على ان تحت
لهدعوى  صهادرة في ا خهرى ال يهة الا قهرارات الفرع سهائر ال صهديق  سهجن وت يهف وال الفترة التى قضاها في التوق



بههة في  قههرار العقو سههبة ل يههة بالن جههريم وبالاكثر قههرار الت سههبة ل فههاق بالن قههرار بالات صههدر ال قههانون و ههها لل لموافقت
2/11/2022 . 

التأريخ                                                                                                         2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1043العدد /
5/9/2022 

 

 

قرارها بغلق الاوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكي ) ر ر   30/3/2022قررت محكمة تحقيق عينكاوه بتاريخ 
يهة . 130م ( والمتهمين كل من )ن  ح  ع ( و )ا  ج ا ( وفق المادة  مهات الجزائ صهول المحاك /أ من قانون ا

عهدد  عهام بال عهاء ال ضهو الاد عهة ع شهفوعة بمطال يهه م عهن ف بهادر الى الط ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور 
طلب فيها تصديق القرار المميز للاسباب المبينة فيها . ثم اصدرت محكمة جنايات  16/5/2022( في 417)

تههاريخ  يههة ب صههفتها التمييز ثههة ب عههدد  29/5/2022اربيل/الثال قههرار  2022/ت.ج/227وبال صههديق ال ههها بت قرار
بهادر  بهالقرار  المميز ورد اللائحة التمييزية . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/المشتكي المذكور اعلاه 

لمهؤرخ في  لهب ا مهة بالط ههذه المحك لهدى  قهرار  24/7/2022الى التدخل فيه تمييزاً  تهدخل في ال هها ال لهب في ط
 -ونقضه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

  
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و

صهدرها  29/5/2022في  2022/ت.ج/227اربيل/الثالثة بصفتها التمييزية بالعدد  لهتي ت وحيث ان القرارات ا
لمهادة  مهات  265محكمة الجنايات بتلك الصفة تعتبر باته بمقتضي البند/د من ا صهول المحاك قهانون ا مهن 

تهدخل 1971لسنة  23الجزائية رقم  لهوب ال قهرار المط تهدخل في ال ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب ال
يهه  264فيه تمييزاً حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة  يهه عل من القانون المشار ال

 .  5/9/2022قرر رد طلب التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 
 
 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1053العدد /
 2/11/2022التأريخ 

 

 

تهاريخ  ثهة ب مهة ) 6/6/2022اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثال يهة المرق لهدعوى الجزائ ( 2021/ج/ 413وفي ا
لمهادة  كهام ا فهق اح مهن )ب ع ع  و ا ع  ع ( و كهل  لمهتهمين  ضهد ا ز -406/1قرارها بالغاء التهمة الموجهة 

نها 49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك ) مهالم يكو يهف  مهن التوق حهالًا  مها  فهراج عنه بهات والا ( من قانون العقو
عههة  عههدم قنا لههك . ول يحههول دون ذ قههانوني  مههانت  نههاك  خههرى او ه ضههية ا سههاب ق قههوفين لح لههوبين او مو مط

المميز/المشتكي المذكور اعلاه بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي )م أ  
قهض 3/7/2022م ( باللائحة التمييزية المؤرخة في  هها ن سهلت  طلب في هها . وار نهة في سهباب المبي قهرار للا ال

قهدمت  عهام و عهاء ال سهة الاد يهق رئا عهن طر مهة  ههذه المحك محكمة جنايات اربيل/الثالثة اضبارة الدعوى الى 



هها  12/10/2022في  638الهيئة التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة  لهدى ورود قهرار . و صهديق ال طلبت فيها ت
 -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهه  القــرار/ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا قهدم  بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي م

شكلًا كما ان الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي ولدى عطف النظر على القرار الصادر 
مهن  2021/ج/413وفي الدعوى الجزائية المرقمة  6/6/2022بتاريخ  بالغاء التهمة المسندة الى المتهمين كل 

لمهادة  كهام ا شهتراك )-406/1)ب  ع ع و ا  ع  ع ( وفق اح مهواد الا لهة  نهه 49,48,47ز وبدلا تهبين ا نهه  ( م
جهد  نهة ولايو صهالحاً للادا سهندا  تهنهض  كهن ان  صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل ادلة كافية ومقنعة ـ
لمهتهم  مهت ا شهادة عيانية في الدعوى وان المتهمين انكرا التهمة الموجهة اليهما تحقيقا ومحاكمة بالاشتراك 
لهى  نهى ع ضهائية تب كهام الق يهه وان الاح الاخر المفرقة قضيته اومساعدته او تحريضه على قتل المجنى عل
عهن  فهراج  مهة والا غهاء الته مهة بال قهرار المحك صهديق  قهرر ت لهذا ت الجزم واليقين لاعلى مجرد الضن والتخمين 

 .2/11/2022المتهمين المذكورين ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 

                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1063العدد /
 11/9/2022التأريخ 

 

 

مهة  13/2/2022قررت محكمة جنح اربيل/الثالثة بتاريخ  يهة المرق لهدعوى الجزائ يمهريم  2021/ك/1503وفي ا
لمهادة  لمهواد )456/1المتهمين كل من )ه  ي  خ و ح  ر  ص ( وفق ا كهام ا لهة اح مهن 49,48,47/أ وبدلا  )

سهنة و )1قانون العقوبات . وحكمت عليهما بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة ) تهاريخ 6(  شههر وب سهتة ا  )
عهاء  16/8/2022 قدم المدعي العام )س س  ص ( مطالعته الى رئاسة الادعاء العام . تم قدمت رئاسة الاد

مهة ) هها المرق لهدى  21/8/2022( في 1257العام مطالعت هها . و نهة في سهباب المبي لهب للا هها رد الط بهت في طل
 -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
عهادة  القــرار/ سهباب ا لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب اعادة المحاكمة لايحتوى على اي سبب من ا

قهم  270المحاكمة المنصوص عليها في المادة  عهدل ر يهة الم مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا سهنة  23من  ل
لمهادة 1971 كهام ا سهتناداً لاح يهه ا يهة عل شهروطه القانون قهانون  275بذلك يكون الطلب غير مستوف ل مهن 

 .11/9/2022اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه قرر رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق في 
 
 
 
 
 



 
   
 

                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1071العدد /
 22/9/2022التأريخ 

 

 

مهة ) 2/8/2022قررت محكمة جنايات السليمانية/الاولى بتاريخ  ( 2021/ت/ 463وفي الدعوى الجزائية المرق
قهي  452/1( وفق احكام المادة  ص  ح غ  ببالغاء التهمة المسندة الى المتهمة ) بهات العرا من قانون العقو

مهة ) 1969( لسنة 111المرقم ) سهيارة المرق سهليم ال نهه. وت لمهآخوذ م ( .....والافراج عنه . وابطال الرهن ا
يهة ان  2007سليماني من نوع كرولا موديل  الى حائزها . وتحديد مصير عائدية السيارة امام المحاكم المدن

شاوؤا ذلك الاطراف . ولعدم قناعة المميز/ المشتكي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى 
لمحهامي ) لهه ا خهة في  ع ع  ههذه المحكمة بواسطة وكي يهة المؤر حهة التمييز هها  7/8/2022( باللائ لهب في ط

 -نقض القرار للاسباب المبينة فيها. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهه  القــرار/ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم 

تهاريخ  لهدعوى  2/8/2022شكلًا ولدى عطف النظر على القرار الصادر من محكمة جنايات السليمانية ب في ا
لمهادة  ص ح غ  ببالافراج عن المتهمة ) 2021/ت/463الجزائية المرقمة  فهق ا ( عن التهمة المسندة اليها و

نهه 182من قانون العقوبات استناداً لاحكام المادة  452/1 جهد ا /ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية و
بهت  مهة ارتك بهان المته ظهن  تهدعو الى ال لهدعوى لا سهاط ا صحيح وموافق للقانون لان الادلة المعروضة على ب
الجرـة المسندة اليها وان السيارة موضوعة الدعوى مسجلة بأسم المتهمة والخلاف على عائديتها موضوع 
عهن  مهة ورد الط قهرار المحك صهديق  قهرر ت لهذا ت مهة  شهكوى المقد ئهي في ال صهر جزا جهد عن دعوى مدنية ولايو

 . 22/9/2022التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 
 
 

                                                                                                      2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1089العدد /
 10/2022/ 18التأريخ  

 

 

 
يهات  قررت يهة/اربيلمحكمة جنا تهاريخ  الثان مهة ) 20/7/2022ب يهة المرق لهدعوى الجزائ  (2017/ج/ 522وفي ا
لمهان  قرارها قهرار بر جهب  برفض الطلب المقدم اليها من قبل المتهم )ش  ن  ا ( حول تخفيف عقوبته بمو

عهلاه  2020( لسنة 1المرقم ) لمهذكور ا يهز/المتهم ا عهة المم وذلك لشموله بقانون الاصلح للمتهم . ولعدم قنا
خهة في  يهة المؤر حهة التمييز لمحهامي )آ  م  ع  ي ( باللائ لهه ا سهطة وكي بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً بوا

    -ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة : طلب فيها نقض القرار. 7/8/2022



 
لهه  وجد ان التدقيق والمداولة لدى رار/ـالقـ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا الطعن التمييزي مقدم 

لمهؤرخ في  مهة  20/7/2022شكلًا ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات اربيل/الثانية ا جهد ان المحك و
يهه  20/2/2022المذكورة وقعت في الخطأ عند النظر في طلب المحكوم )ش ن  ا ( المؤرخ في  والذى يطلب ف

وقد اوضحت هذه الهيئة للمحكمة المذكورة في قرارها المرقم  2017لسنة  4شموله بقانون العفو العام رقم 
يجهب  30/5/2022في  2022/الهيئة الجزائية الاولى/545 فهو و قهانون الع لهه ب لهب شمو يهه يط كهوم عل بان المح

صهادر  اصدار القرار من هيئة المحكمة بكامل اعضاءها وليس من رئيس المحكمة فقط وان قرار المحكمة ال
لهب  2020( لسنة 1اشار الى قرار البرلمان رقم ) 20/7/2022بتاريخ  قهد ط صهلًا و قهرار ا ههذا ال ولايوجد مثل 

حهة  قهانون مكاف مهتهم  صهلح لل قهانون الا فهو لاب قهانون الع لهه ب عهلاه شمو ضهته ا جهب عري المحكوم عليه بمو
تهاريخ  2020( لسنة 1المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )  5/1/2017وبما ان المحكوم عليه ارتكب جرـته ب

قهانون 8لذا يكون مشمولًا باحكام المادة  17/12/2017وصدر قانون العفو العام المشار اليه في  مهن  /اولًا 
فهو  2020( لسنة 1العفو المذكور عليه فان شموله بقانون رقم ) قهانون الع كهام  لايسلب حقه في شموله باح

كهام  العام المذكور لذا تقرر نقض القرار المميز والحكم بشمول المحكوم عليه )شمال نورى اسماعيل( باح
تهه  %20وتخفيض عقوبته بنسبة  2017لسنة  4قانون العفو العام رقم  مهن محكومي حهدة  سهنة وا عهادل  ماي

 . 18/10/2022( خمس سنوات والاشعار الى ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 5البالغة )
    
 
 

       (                                                         1)                              2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1091العدد /  

 2022/ 17/11التأريخ  

 

 

( طلباً الى هذه المحكمة م  ا ح قدم طالب رد هيئة جنايات اربيل وكيل المدعية بالحق الشخصي المحامي )
طلب فيها رد هيئة محكمة جنايات اربيل/الاولى عن النظر في الدعوى الجزائية المرقمة  26/7/2022بتاريخ 

للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنح اربيل/الاولى اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة  2022/ج/154
 -لاجراء التدقيقات التمييزية عليها . ولدى ورودها و وضعت قيد التدقيق والمداولة:

 
بهها  القرار/  لدى التدقيق و المداولة وجد ان طالبة الرد و بواسطة وكيلها المحامي )م  ا ح ( قدم طل

يههة  لههدعوى الجزائ ظههر في ا مههن الن يههل/الاولى  يههات ارب مههة جنا ئههة محك يههه رد هي الى هذه المحكمة يطلب ف
بههل ان  2022/ج/154المرقمة  لمههذكورة ق كون وكيل المتهم المحامي )ك  ق ( كان موظفاً في المحكمة ا

ئههيس  هههم ر هههم و لههوب رد ضههاة المط عههة الق يستقيل ويعمل محامياً وبناء على ماوجد بطلب الرد ومطال
لمههادتين  ههها في ا صههوص علي لههرد المن سههباب ا مههن أ سههبب  تههوفر اي  عههدم  يههات ول واعضاء محكمة الجنا



سههبباً  93و91 تههبر  مههة لايع سههابق في المحك ظههف  لمههذكور مو لمحههامي ا كههون ا من قانون المرافعات وان 
قههدره ) غههاً  شههر 15,000قانونياً لرد القاضي عليه تقرر رد طلب الرد وتغريم طالب الرد مبل سههة ع ( خم

الف دينار واعادة اوراق القضية الى محكمتها لمواصلة السير فيها وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق 
 .17/11/2022مرافعات في  96/4استناداً لاحكام المادة 

 
التأريخ                                                                                                         2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1103العدد /

23/9/2022 

 

 

الذي يقضي باحالة المتهم )م   19/4/2021( في 2021/احالة/237اصدرت محكمة تحقيق كلار قراراً بالعدد )
لمهادة ) فهق ا تهه و قهم )2م  م م ( على محكمة جنح كلار لاجراء محاكم قهانون ر مهن  سهنة 6(  مهن  2008( ل

مهة  يهة المرق ضهية التحقيق لهك في الق صهالات وذ ئهدة الى  502/2020قانون منت اساءة استعمال اجهزة الات العا
يهه  تهدخل ف مركز شرطة شهيدان. ولعدم قناعة طالب التدخل )قاضي محكمة جنح كلار( بالقرار بادر الى ال

 28/3/2022في  2022/ت/100والمشفوعة بمطالعة عضو الادعاء العام الرقمة  7/3/2022بالطلب المؤرخ في 
كهوك/ يهات كر مهة جنا صهدرت محك ثهم ا هها .  نهة في سهباب المبي ياانطلب فيها نقض القرار للا صهفتها  طرم ب

تههاريخ  يههة ب عههدد  17/4/2022التمييز ضههبارة الى  2022/ت/100وبال عههادة الا يههز وا قههرار المم بههنقض ال ههها  قرار
يهه  تهدخل ف بهادر الى ال بهالقرار  عهلاه  لمهذكور ا شهتكي ا محكمتها . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/الم

لمهؤرخ في  لهب ا عهلاه بالط لمهذكوران ا لهدى  17/5/2022بواسطة وكيليه ا قهرار . و تهدخل في ال هها ال لهب في ط
 -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

  
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و

صهدرها  17/4/2022في  2022/ت/100بصفتها التمييزية بالعدد  طرميانكركوك/ لهتي ت قهرارات ا يهث ان ال وح
لمهادة  مهات  265محكمة الجنايات بتلك الصفة تعتبر باته بمقتضي البند/د من ا صهول المحاك قهانون ا مهن 

تهدخل 1971لسنة  23الجزائية رقم  لهوب ال قهرار المط تهدخل في ال ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب ال
يهه  264فيه تمييزاً حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة  يهه عل من القانون المشار ال

 .  23/9/2022قرر رد طلب التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 
                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1123العدد /

 22/9/2022التأريخ 

 

 

كهام  10/1/2021اصدرت محكمة تحقيق اربيل بتاريخ  سهتناداً لاح يهة ا صهورة نهائ يهة ب لهق الاوراق التحقيق غ
/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم وجود عنصر جزائي . ولعدم قناعة المميز بالقرار 130المادة 

عهام  7/2/2021بادر الى تمييزه بواسطة وكيله باللائحة التمييزية المؤرخة  لمهدعي ال عهة ا والمشفوعة بمطال
صهفتها  8/2/2021في  209المرقم  يهل/الاولى ب يهات ارب مهة جنا صهدرت محك ثهم ا قهرار .  طلب فيها تصديق ال



يهة  2021/ت.ج/138وبالعدد  4/4/2021التمييزية بتاريخ  قرارها بتصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييز
لهدى  يهزاً  يهه تمي تهدخل ف . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/المشتكي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى ال

يهان )م ف ف و  لمهؤرخ في  ه هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحام لهب ا هها  25/7/2022ف ( بالط لهب في ط
 -التدخل في القرار ونقضه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و

صهدرها  4/4/2021في  1/2021/ت.ج138اربيل/الاولى بصفتها التمييزية بالعدد  لهتي ت قهرارات ا يهث ان ال وح
يهة  265محكمة الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضي البند/د من المادة  من قانون اصول المحاكمات الجزائ

يهزاً 1971لسنة  23رقم  ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب التدخل في القرار المطلوب التدخل فيه تمي
من القانون المشار اليه عليه قرر رد طلب  264حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 

 .  22/9/2022التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها   وصدر القرار بالاتفاق في 
 
 
 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1125العدد /
 11/2022/ 6التأريخ  

 

 

قرارها  2022/ت.ج/507وبالعدد  3/8/2022اصدرت محكمة جنايات اربيل/الاولى بصفتها التمييزية بتاريخ 
خهة في  يهة المؤر حهة التمييز خهة في  16/5/2022برد اللائ حهة المؤر ضهي  12/6/2022واللائ قهرار قا عهن في  للط

هها  سهير في مهة وال جهراءات المحاك تحقيق اربيل شكلًا . واعادة الاوراق الى محكمة جنح اربيل/الاولى لاكمال ا
ههذه  لهدى  يهزاً  يهه تمي عهن ف حسب الاصول . ولعدم قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الط

لهدى  11/8/2022المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في  هها . و نهة في طلب فيها نقض القرار للاسباب المبي
    -ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
يهل/الاولى  القــرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ينصب على قرار محكمة جنايات ارب

عههدد  يههة بال صههفتها التمييز مههة  3/8/2022في  2022/ت.ج/507ب صههدرها محك لههتي ت قههرارات ا يههث ان ال وح
 23من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  265الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضي البند/د من المادة 

سهب 1971لسنة  يهزاً ح يهه تمي ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب التدخل في القرار المطلوب التدخل ف
عهن  264صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة  قهرر رد الط يهه  يهه عل شهار ال قهانون الم مهن ال

 .  6/11/2022التمييزي شكلًا واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 
 
 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1131العدد /
 6/10/2022التأريخ 



 

 

مهة  2/12/2021قررت محكمة تحقيق دهوك بموجب قرارها المؤرخ في  لهى محك لمهتهم )ن م  ط ( ع باحالة ا
سهجلة  389جنح دهوك لاجراء محاكمته عن التهمة المسندة اليه وفق احكام المادة  عقوبات في القضية الم

سهطة  585/2021لدى مركز شرطة نوروز بالعدد  يهزه بوا بهادر الى تمي عهلاه  بهالقرار ا لمهتهم  عهة ا عهدم قنا ول
عهدد  15/5/2022وكيله المحامي باللائحة التمييزية المؤرخة في  عهام بال عهاء ال ضهو الاد عهة ع مشفوعة بمطال

يههات  5/6/2022( في 282) مهة جنا صههدرت محك ثهم ا يههة .  حهة التمييز يههد اللائ قهرار وتأي قههض ال هها ن لهب في ط
تهاريخ  يهة ب صهفتها التمييز عهدد  12/6/2022دهوك/الاولى ب شهكلًا .  2022/ت/216وبال لهب  بهرد الط هها  قرار

ههذه  لهدى  يهزاً  ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/ المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى التدخل فيه تمي
تهدخل  25/7/2022المحكمة بواسطة وكيله المحامي )علي جميل منصور( بالطلب المؤرخ في  هها ال طلب في

 -في القرار ونقضه للاسباب المبينة فيها. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و

عهدد  يهة بال صهفتها التمييز صهدرها  12/6/2022في  2022/ت/216دهوك/الاولى ب لهتي ت قهرارات ا يهث ان ال وح
يهة  265محكمة الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضى البند/د من المادة  من قانون اصول المحاكمات الجزائ

يهزاً 1971لسنة  23رقم  ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب التدخل في القرار المطلوب التدخل فيه تمي
من القانون المشار اليه عليه قرر رد طلب  264حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 

 .  6/10/2022التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها   وصدر القرار بالاتفاق في 
   

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1143العدد /
 30/10/2022التأريخ 

 

 

( من قانون منت وازالة التجاوز على 11قدم المتهم )ص  ع م ( الموقوف وفق المادة ) 19/7/2022بتاريخ 
لهها  2018( لسنة 3آراضي الدولة في الاقليم رقم ) مهن خلا لهب  لهذي يط اللائحة التمييزية عن طريق وكلائه وا

لمهؤرخ في  كهلار ا يهق  سهبيله  21/6/2022نقض قرار محكمة تحق خهلاء  صهوص ا بهه بخ بهرفض طل لخهاص  ا
عهة  539/2022والافراج عنه وذلك في القضية التحقيقية المرقمة  عهدم قنا كهلار . ول والعائدة الى مركز شرطة 

خهة في  يهة المؤر حهة التمييز يهزه باللائ عهة  19/7/2022المميز بالقرار المذكور بادر الى تمي شهفوعة بمطال والم
طلب فيها تصديق القرار . ثم اصدرت محكمة جنايات  26/7/2022في  2022/ت/271الادعاء العام المرقم 

عهدد  31/7/2022بصفتها التمييزية بتاريخ  طرميانكركوك/ جهراءات  2022/ت/271وبال قهاف الا هها باي قرار
القانونية بحقه وبشكل نهائي للاسباب المبينة فيها . ولعدم قناعة طالبة التدخل التمييزي المذكورة اعلاه 

ضهه  17/8/2022بالقرار بادر الى التدخل فيه تمييزاً بالطلب المؤرخ في  قهرار ونق تهدخل في ال هها ال بهت في طل
 -للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 



يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و
صهدرها  31/7/2022في  2022/ت/271بصفتها التمييزية بالعدد  طرميانكركوك/ لهتي ت وحيث ان القرارات ا

يهة  265محكمة الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضي البند/د من المادة  من قانون اصول المحاكمات الجزائ
يهزاً 1971لسنة  23رقم  ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب التدخل في القرار المطلوب التدخل فيه تمي

من القانون المشار اليه عليه قرر رد طلب  264حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 
 .  30/10/2022التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها   وصدر القرار بالاتفاق في 

 
                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1147العدد /

 25/9/2022التأريخ 

 

 

سهتناداً  8/5/2022قررت محكمة تحقيق اربيل بتاريخ  يهة ا صهورة نهائ يهة ب لهق الاوراق التحقيق ضهمن غ المت
عهة  130لاحكام المادة  عهدم قنا ئهي . ول صهر الجزا جهود العن عهدم و يهة ل مهات الجزائ من قانون اصول المحاك

خهة  يهة المؤر حهة التمييز يهه باللائ عهن ف بهادر الى الط لمهذكور  بهالقرار ا عهة  10/5/2022المميز  شهفوعة بمطال م
صهدرت  29/6/2022في  710المدعي العام المرقمة  ثهم ا يهة .  حهة التمييز طلب فيها نقض القرار وتأييد اللائ

تههاريخ  يههة ب صههفتها التمييز يههل/الاولى ب يههات ارب مههة جنا عههدد  19/7/2022محك ههها  2022/ت.ج/479وبال قرار
لمهذكور  شهتكي ا تهدخل التمييزي/الم لهب ال عهة طا عهدم قنا بتصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية . ول

لمحهامي ) لهه ا سهطة وكي مهة بوا ههذه المحك سارةتاعلاه بالقرار بادر الى التدخل فيه تمييزاً لدى  شهاكر  كو
طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت  14/8/2022قادر( بالطلب المؤرخ في 
 -قيد التدقيق والمداولة :

يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لهة و بعد التدقيق والمداو
مهة  19/7/2022في  2022/ت.ج/479اربيل/الاولى بصفتها التمييزية بالعدد  قهرار محك صهديق  ضهمن ت والمت

لمهؤرخ  محهاكم  8/5/2022تحقيق اربيل ا قهرارات  مهن ان  بهالرغم  يهة و صهورة نهائ يهة ب لهق الاوراق التحقيق بغ
نهاك  265الجنايات بتلك الصفة باته استناداً لاحكام المادة  يهة الا ان ه من قانون اصول المحاكمات الجزائ

خطأ يستوجب التدخل بقرار محكمة الجنايات المشار اليه ذلك ان محكمة التحقيق اعتبرت الشكوى خاليه 
طهاء  ثهم اع مهن  صهولياً و شهكوى أ من العنصر الجزائى حيث كان يتوجب عليها تكليف المشتكي باثبات ال
يهق  ضهاره للتحق التكييف القانوني الصحيح للواقعة على ضوء قانون العقوبات واستقدام المشكو منه واح
وتدوين اقواله ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج التحقيق عليه وحسب صلاحية هذه المحكمة 

قهراري  264المنصوص عليها في المادة  قهض  يهزي ون تهدخل التمي لهب ال من الاصول الجزائية تقرر قبول ط
محكمة الجنايات ومحكمة تحقيق اربيل واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمتها للسير فيها وفق ماتقدم بيانه 

 .25/9/2022وصدر القرار بالاتفاق في 
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تهاريخ  مهة ) 3/8/2022اصدرت محكمة جنايات دهوك/الثانية ب يهة المرق لهدعوى الجزائ ( 2022/ج/ 390وفي ا
لمههادتين  كههام ا فههق اح لمههتهم  )ه  ا  ا ( و لمههوجهتين الى ا مههتين ا غههاء الته ههها بال قههانون  298,289قرار مههن 

شهتكية  عهة المميزة/الم عهدم قنا يهق . ول نهه في دور التحق لمهآخوذة م لهة ا غهاء الكفا العقوبات والافراج عنه وال
خهة في  يهة المؤر حهة التمييز مهة باللائ ههذه المحك لهدى  يهزاً  يهه تمي عهن ف المذكورة اعلاه بالقرار بادرت الى الط

هها .  21/8/2022 بواسطة وكيلها المحامي )ملحم محمد ملحم( طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة في
 -ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهه  القــرار/ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا قهدم  بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي م

تهاريخ  يهة ب يهات دهوك/الثان مهة جنا مهن محك صهادر  قهرار ال لهى ال وفي  3/8/2022شكلًا ولدى عطف النظر ع
مههة  يههة المرق لههدعوى الجزائ كههام  2022/ج/390ا فههق اح لمههتهم  )ه ا  ا ( و لمههوجهتين الى ا مههتين ا غههاء الته بال

قهانون  298,289المادتين  كهام ال مخهالف لاح صهحيح و غهير  نهه  تهبين ا نهه  فهراج ع من قانون العقوبات والا
قهاموا  لهذين  مهن ال شهخاص  مهن الا وسابق لاوانه حيث كان يتوجب على محكمة التحقيق تدوين اقوال قسم 

بصفة شهود في القضية والسؤال منهم هل ان المشتكية  11/10/2016بالتواقيت على عقد الاتفاق المؤرخ في 
تهتردد الى  كانت حاضرة معهم بتاريخ التوقيت على عقد الاتفاق المذكور من عدمه وهل أن المشتكية كانت 
هها  دار المتهم بشكل طبيعي أم توجد مشاكل بينهما نفسها من ذلك علماً ان المشتكية ذكرت في اقوالها بان
قهد  لهى ع يهت ع لم تحضر أمام كاتب العدل وكان المفروض السؤال منها هل أنها ذهبت الى دار المتهم للتوق
صهول  يهة الح شهتكية وكيف يهة الم الاتفاق من عدمه ، كما كان يتوجب على المحكمة التحقيق في موضوع هو
عليها ودرج معلوماتها على عقد الاتفاق وهل ان تلك المعلومات )رقم الهوية+تاريخ الصدور( يطابق هويتها 
صهادرة  قهرارات ال فهة ال قهض كا قهرر ن لهذا ت قهد  لهك الع مهن ذ سهى  الاصليه من عدمه ،ومن هو المستفيد الرئي
بالدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة واعادة الاضبارة الى المحكمة لاتباع ماتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 

28/9/2022. 
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لهى 11قدم المتهم )س ص أ ( الموقوف وفق المادة ) 19/7/2022بتاريخ  ( من قانون منت وازالة التجاوز ع
مهة  2018( لسنة 3آراضي الدولة في الاقليم رقم ) قهرار محك قهض  اللائحة التمييزية عن طريق وكلائه طلب ن

ضهية  21/6/2022تحقيق كلار المؤرخ  نهه في الق فهراج ع سهبيله والا خهلاء  الخاص برفض طلبه بخصوص ا
يهزه  706/2022التحقيقية المرقمة  بهادر الى تمي المسجلة في مركز شرطة كلار . ولعدم قناعة المميز بالقرار 



خهة في  يهة المؤر لمهرقم  19/7/2022باللائحة التمييز عهام ا عهاء ال عهة الاد شهفوعة بمطال في  2022/ت/270والم
كهوك/ 26/7/2022 يهات كر مهة جنا ياانطلب فيها تصديق القرار . ثم اصدرت محك يهة  طرم صهفتها التمييز ب

عهة  2022/ت/270وبالعدد  31/7/2022بتاريخ  عهدم قنا نهة . ول قرارها بنقض كافة القرارات للاسباب المبي
لمهؤرخ  لهب ا طالبة التدخل التمييزي المذكورة بالقرار بادرت الى التدخل فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بالط

يهد  7/8/2022في  ضهعت ق هها و لهدى ورود هها . و نهة في سهباب المبي طلبت فيها التدخل في القرار ونقضه للا
 -التدقيق والمداولة :

 
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و

صهدرها  31/7/2022في  2022/ت/270بصفتها التمييزية بالعدد  طرميانكركوك/ لهتي ت وحيث ان القرارات ا
يهة  265محكمة الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضي البند/د من المادة  من قانون اصول المحاكمات الجزائ

يهزاً 1971لسنة  23رقم  ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب التدخل في القرار المطلوب التدخل فيه تمي
من القانون المشار اليه عليه قرر رد طلب  264حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 

 .  2/11/2022التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها   وصدر القرار بالاتفاق في 
 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1153العدد /
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جهاوز 11( الموقوف وفق المادة ) أ  ص  قدم المتهم  )س 19/7/2022بتاريخ  لهة الت نهت وازا قهانون م ( من 
قهرار  2018( لسنة 3على آراضي الدولة في الاقليم رقم ) قهض  لهب ن ئهه ط يهق وكلا عهن طر يهة  اللائحة التمييز

نهه في  21/6/2022محكمة تحقيق كلار المؤرخ  فهراج ع سهبيله والا خهلاء  صهوص ا بهه بخ الخاص برفض طل
بهادر الى  706/2022القضية التحقيقية المرقمة  بهالقرار  المسجلة في مركز شرطة كلار . ولعدم قناعة المميز 

 2022/ت/270والمشفوعة بمطالعة الادعاء العام المرقم  19/7/2022تمييزه باللائحة التمييزية المؤرخة في 
يهة  طرميانطلب فيها تصديق القرار . ثم اصدرت محكمة جنايات كركوك/ 26/7/2022في  صهفتها التمييز ب

عهدم  2022/ت/270وبالعدد  31/7/2022بتاريخ  هها. ول نهة في سهباب المبي قهرارات للا فهة ال بهنقض كا قرارها 
مهة  ههذه المحك لهدى  يهزاً  يهه تمي تهدخل ف بهادرت الى ال قناعة طالبة التدخل التمييزي المذكورة اعلاه بالقرار 

هها  7/8/2022بالطلب المؤرخ في  لهدى ورود هها . و طلبت فيها التدخل في القرار ونقضه للاسباب المبينة في
 -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لهة و بعد التدقيق والمداو

ياانكركوك/ عهدد  طرم يهة بال صهفتها التمييز لهتي  31/7/2022في  2022/ت/270ب قهرارات ا مهن ان ال بهالرغم  و
/د من قانون اصول المحاكمات 265تصدرها محكمة الجنايات بتلك الصفة تعتبر باته عملًا باحكام المادة 

المعدل الا ان هناك خطأ قانوني فيه يستوجب التدخل تمييزاً ذلك ان التهمة  1971لسنة  23الجزائية رقم 



( هي التجاوز على قطعة ارض عائدة للدولة وذلك ببناء محطة تعبئة وقود  أ  ص  المسندة الى المتهم )س
فهو  وهي من الجرائم المتعلقة بالمال العام فضلًا عن انها من الجرائم المستمرة وهي مستثناء من قانون الع

تهدخل 9استناداً لاحكام المادة  2017لسنة  4العام رقم  /رابعاً من القانون المذكور عليه تقرر قبول طلب ال
مهال  كهلار لاك يهق  مهة تحق ضهية الى محك عهادة اوراق الق التمييزي فيه ونقض قرار محكمة الجنايات اعلاه وا

 .  28/11/2022التحقيق فيها وصدر القرار بالاتفاق في 
 
 

التأريخ                                                                                                         2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1177العدد /
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تهاريخ      مهة  29/8/2022اصدرت محكمة قوى الامن الداخلي/الاولى في اربيل ب يهة المرق لهدعوى الجزائ وفي ا
لمهرقم 32( وفق احكام المادة )د  ع  م قرارها بادانة المتهم ) 123/2022 ( من قانون قوى الامن الداخلي ا
. وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة )اربت اشهر( واحتساب مدة موقوفيته من  2008لسنة  14
كهام 20والبالغة ) 29/8/2022لغاية  9/8/2022 سهتناداً لاح ( عشرون يوماً تحتسب له من مدة محكوميته ا

. ولعدم  2008لسنة  17/اولًا( من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي المرقم 91المادة )
لهه  سهطة وكي مهة بوا ههذه المحك لهدى  قناعة المميز/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً 

نهة  29/8/2022المحامي )م  ع الم ( باللائحة التمييزية المؤرخة في  سهباب المبي قهرار للا طلب فيها نقض ال
  -فيها. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهه  القــرار/ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا قهدم  بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي م

تهاريخ  لهداخلي الاولى ب مهن ا قهوى الا مهة  مهن محك صهادرة  قهرارات ال فهة ال جهد ان كا في  29/8/2022شكلًا وو
قهاً  123/2022الدعوى الجزائية المرقمة  قهانون تطبي كانت المحكمة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام ال

لهتي  سهباب ا مهة وللا قها ومحاك لهدعوى تحقي قهائت ا هها و لهتي اظهرت يهة ا لهة الكاف مهدت الاد صحيحاً بعد ان اعت
استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها تعديلًا بجعل الموقوفية من 

قهوف  29/8/2022وليس لغاية يوم  28/8/2022لغاية  9/8/2022 لهيس مو كهوم و لان في هذا اليوم هو مح
كهم  مهلًا بح هها ع مت تنويه المحكمة بانه كان يتوجب عليها بيان اسباب تخفيف العقوبة ومواده الاستدلال ب

مهن  134/أ الاصوليه و 224المادة  قهوى الا يهة ل مهات الجزائ صهول المحاك قهانون ا كهون  من قانون العقوبات 
قهم  2008لسنة  17الداخلي رقم  لهداخلي ر مهن ا قهوى الا بهات ل سهنة  14وقانون العقو ضهمنا في  2008ل لم يت

قهانون  1969لسنة  111مواده كيفية تخفيف أو تشديد العقوبة وهنا يتم اللجوء الى قانون العقوبات رقم  و
يهة  1971لسنة  23اصول المحاكمات الجزائية رقم  نهة وبالاكثر قهرار الادا سهبة ل فهاق بالن قهرار بالات صهدر ال و

 . 4/10/2022بالنسبة لقرار العقوبة في 
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مهة  2018/احالة/207وبالعدد  17/3/2019قررت محكمة تحقيق رانية بتاريخ   153/2018وفي القضية المرق
( باحالة المتهم )ه  م ح ( على محكمة جنح السليمانية لغرض محاكمته وفق رزطارىالتابعة لمركز شرطة )

شهرة  1979لسنة  548احكام المادة  قهرار مبا تهدخل في ال بهادر الى ال . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور 
صهفتها  23/10/2019و  2019/ط/174باللائحة المرقمة  سهليمانية/الثالثة ب يهات ال . ثم اصدرت محكمة جنا
لهدعوى الى  2019/ب.ت/1608وبالعدد   1/12/2019التمييزية بتاريخ  عهادة ا يهز وا قرارها بنقض القرار المم

بهادر  بهالقرار  محكمتها للاسباب المبينة فيها . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي/المتهم المذكور اعلاه 
لمهؤرخ في   10/4/2022الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي )ر  ع  م ( بالطلب ا

لهة  تهدقيق والمداو يهد ال ضهعت ق طلب فيها التدخل في القرار ونقضه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها و
:- 
  

يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و
عهدد  يهة بال صهفتها التمييز لهتي  1/12/2019في  2019/ب.ت/1608السليمانية/الثالثة ب قهرارات ا يهث ان ال وح

مهات  265تصدرها محكمة الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضي البند/د من المادة  من قانون اصول المحاك
تهدخل 1971لسنة  23الجزائية رقم  لهوب ال قهرار المط تهدخل في ال ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب ال

يهه  264فيه تمييزاً حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة  يهه عل من القانون المشار ال
 .  17/11/2022قرر رد طلب التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها   وصدر القرار بالاتفاق في 

 
التأريخ                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1187العدد /

3/11/2022 

 

 

تههاريخ  سههليمانية/الثالثة ب يههات ال مههة جنا صههدرت محك مههة ) 19/7/2022ا يههة المرق لههدعوى الجزائ  721وفي ا
مهن )ز  م ع و لا  2017ت// كهل  لمهتهمين  لمهادة  ر ( قرارها بالغاء التهمة الموجهة الى ا كهام ا فهق اح ف ( و

شههتراك )443 مههواد الا لههة  عههاً وبدلا لههة 49,48,47/راب غههاء الكفا مهها وال فههراج عنه بههات . والا قههانون العقو مههن   )
لهدى  المآخوذة منهما . ولعدم قناعة المميزة/المشتكية المذكورة اعلاه بالقرار بادرت الى الطعن فيه تمييزاً 

طلبت فيها  15/8/2022( باللائحة التمييزية المؤرخة في ئ  ر  م هذه المحكمة و بواسطة وكيلها المحامي )
 -نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
لهه  القــرار/ قهرر قبو لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم 

تههاريخ  سههليمانية/الثالثة ب يههات ال مههة جنا قههرار محك ظههر في  طههف الن لههدى ع لههدعوى  19/7/2022شههكلًا و وفي ا



مهن )ز م  ع و لا   2017/ت/721الجزائية المرقمة  كهل  لمهتهمين  سهندة الى ا مهة الم فهق  ر بالغاء الته ف ( و
( من قانون العقوبات والافراج عنهما تبين انه 49,48,47/رابعاً وبدلالة مواد الاشتراك )443لأحكام المادة 

صحيح وموافق احكام القانون لعدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة ـكن ان تنهض سنداً صالحاً للتجريم وان 
مهة  لمهتهمين لته كهار ا عهن ان ضهلًا  يهة ف شههادة عيان الدليل الوحيد في الدعوى هو اقوال المشتكي ولم تعزز ب
السرقة في دار المشتكي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لذا تقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي 

يهة في  2-/أ259استناداً لاحكام المادة  قهرار بالاكثر صهدر ال من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل و
3/11/2022. 
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مهة  6/6/2021اصدرت محكمة جنايات اربيل/الاولى بتاريخ  يهة المرق هها  2021/ج/10وفي الدعوى الجزائ قرار
لمهادة  كهام ا فهق اح مهتين و عهن ته بتجريم المتهمين كل من )ح  ع  ج و ح  ع  ح  و د و ك  ا  و ر ع ه م ( 

ضهاها  49,48,47وبدلالة مواد الاشتراك  298 لهيهم بمقت مهت ع من قانون العقوبات لكل واحد منهم . وحك
سهجن  10بالسجن المؤقت لمدة ) لهيهم بال مهت ع مهة الاولى . وحك عهن الته مهنهم  حهد  كهل وا سهنوات( ل شهر  ع

بهاً الى  17/8/2022( ثمان سنوات عن التهمة الثانية . وبتاريخ 8المؤقت لمدة ) قدم المحكوم )ح ع ج ( طل
يهات  مهة جنا سهلت محك بهه . وار نهة في طل سهباب المبي تهه للا عهادة محاكم هها ا لهب في رئاسة الادعاء العام يط
خههة في  عههام )س  ا ( المؤر لمههدعي ال عههة ا شههفوعة بمطال مههة م هههذه المحك لههدعوى الى  ضههبارة ا يههل/الاولى ا ارب

 -طلب فيها رد طلب اعادة المحاكمة . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة : 31/8/2022

 
 

عهادة  القــرار/ سهباب ا مهن ا سهبب  سهتند الى  مهة لاي عهادة المحاك لهب ا جهد أن ط لهة و بعد التدقيق والمداو
كهم  270المحاكمة وان من شروط الفقرة الثالثة من المادة  نهه اذا ح يهة ا مهات الجزائ من قانون اصول المحاك

عهن  لهزور  شههادة ا على شخص استناداً الى شهادة شاهد يجب ان يصدر حكم بات على هذا الشاهد بعقوبة 
هذه الشهادة والذى لاحضور له في طلب طالب اعادة المحاكمة وان مجرد تدوين افادة الشاهد المتهم بادلاء 
بهة  بهات بعقو شهادة الزور لا يعطي الحق للمحكوم عليه طلب اعادة المحاكمة مالم يثبت ذلك بحكم قضائي 

مهن  275الشاهد المذكور وبذلك يكون الطلب غير مستوف لشروطه القانونية عليه استناداً لاحكام المادة 
 . 3/11/2022قانون المذكور قرر رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق في 

 
       (                                                         1)                              2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1193العدد /  

   2022/ 9/ 28التأريخ

 

 



مههة  6/4/2022بتاريخ  2قررت محكمة تحقيق السليمانية/ ضههية المرق كههز  41/2022وفي الق عههة لمر التاب
يههزاً  شرطة آزادي برد طلب المتهم ) ئ م  آ  ع ( . ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر الى الطعن فيه تمي

خهههة  يهههة المؤر حهههة التمييز لمهههرقم  28/4/2022باللائ عهههام ا عهههاء ال ضهههو الاد عهههة ع شهههفوعة بمطال والم
يههة  6/7/2022في  2022/ت/290 صههفتها التمييز سههليمانية/الثالثة ب يههات ال مههة جنا صههدرت محك ثههم ا  .

يههة .  2022/ب.ت/1297وبالعدد  1/8/2022بتاريخ  قرارها بتصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييز
حههة  مههة باللائ هههذه المحك لههدى  يههزه  بههادر الى تمي بههالقرار  عههلاه  لمههذكور ا يههز/المتهم ا عههة المم عههدم قنا ول

ههها  17/8/2022التمييزية المؤرخة في  لههدى ورود ههها , و نههة في سههباب المبي قههرار للا قههض ال طلب فيها ن
   -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

  
يههات  /القــرار  مههة جنا قههرار محك لههى  صههب ع يههزي ين عههن التمي جههد أن الط لههة و تههدقيق والمداو عههد ال ب

وحيث ان القرارات الصادرة  1/8/2022في  2022/ب.ت/1297بصفتها التمييزية بالعدد  3السليمانية/
/د من قانون اصول المحاكمات 265من محكمة الجنايات بتلك الصفة تعتبر باته عملًا باحكام المادة 

قههرار  عههن ان ال ضههلًا  قههانون ف ههها ال يههنص علي يههده لم  عههن جد طههرق ط حههداث  الجزائية المعدل ولايجوز أ
لههب  قههرر رد الط لههذا ت يههزاً  يههه تمي تههدخل ف سههتوجب ال المذكور لم يتضمن أي خطأ في تطبيق القانون ي

 .28/9/2022وصدر القرار بالاتفاق في 
 

                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1195العدد /
 24/10/2022التأريخ 

 

 

قرارها  2021/ج/554وفي الدعوى الجزائية المرقمة  4/1/2022اصدرت محكمة جنايات دهوك/الثانية بتاريخ 
لمهادة  كهام ا فهق اح لهة -406/1بالغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من )ئ  خ م  و ن ب  ا  ( و أ و بدلا

نها 49,48,47مواد الاشتراك ) مهالم يكو حهالًا  سهبيلهما  خهلاء  مها وا فهراج عنه بهات . والا قهانون العقو مهن   )
صهي  2/8/2022مطلوبين عن قضية آخرى . وبتاريخ  بهالحق الشخ لمهدعيين  مهة ا عهادة المحاك قدم طالبي ا

شهوان ب  ا (  لمهتهمين )ئ خ  م  و ن مهة ا عهادة محاك المذكورين اعلاه طلباً الى هذه المحكمة يطلبان فيها ا
جهراء  مهة لا ههذه المحك لهدعوى الى  ضهبارة ا للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات دهوك/الثانية ا

طلب فيها رد الطلب  6/9/2022التدقيقات التمييزية عليها مشفوعة بمطالعة رئيس الادعاء العام المؤرخ في 
 -شكلًا . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب اعادة المحاكمة المقدم من قبل المدعيين بالحق الشخصي  القــرار/

مهة  لمهادة  4/1/2022في  2021/ج/554للقرار الصادر في الدعوى الجزائية المرق كهام ا جهب اح مهن  271وبمو
كهوم  كهان المح نهاً واذا  قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل بحق للمحكوم عليه فقط او من بمثله قانو
لهب  عليه متوفى فقدم الطلب من زوجته او احد أقاربه وليس لاحد هذا الحق الا للمحكوم عليه لذا فإن الط



فهاق في  قهرار بالات صهدر ال شهكلًا و قهرر رده  المقدم من قبل المدعيين بالحق الشخصي غير وارد قانوناً لذا ت
24/10/2022. 

 
 
 
 

                                                                                                        2022الاولى / -الهيئة الجزائية  /1203العدد /
 20/9/2022التأريخ 

 

 

تهاريخ  مهة  21/4/2021اصدرت محكمة جنح اربيل/الثانية ب يهة المرق لهدعوى الجزائ مخهدرات/89وفي ا /2021 
مهن ) كهل  لمهادة ر قرارها بتجريم المتهمين  كهام ا فهق اح حهة 26ع  ي و ئ أ  ح ( و قهانون مكاف مهن  يهاً  /ثان

سهتان لهيم كورد يهة في اق لمهؤثرات العقل قهم )-المخدرات و ا عهراق ر سهنة 1ال شهتراك  2020( ل مهواد الا لهة  وبدلا
لمهدة )49,48,47) شهديد  بهالحبس ال ضهاها  يهه بمقت سهنوات 3( من قانون العقوبات . وحكمت عل ثهلاث   )

لمهدة 15,000,000وبغرامة مقدارها ) سهيطاً  سهه ب مهة حب عهه الغرا (خمسة عشر مليون دينار وفي حالة عدم دف
 15/7/2020( سنتين تنفذ بالتعاقب مت عقوبة الحبس المشار اليه اعلاه . واحتساب مدة موقوفيته من 2)

صهادرة  20/4/2021ولغاية  شهرف . وم لهة بال لجهرائم المخ . وتعد الجرـة المرتكبة من قبل المحكومان من ا
لمهؤرخين في 6المؤثرات العقلية واتلاف الغليونات )بايب عدد  ضهرين ا ( والسرنجة المضبوطة بموجب المح

يهة )ر  14/7/2020 باشراف ومتابعة اللجنة المختصة بذلك . وتقدير اتعاب المحاماة للوكيلة المنتدبة المحام
( ستون الف دينار يدفت لها من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرتي المصادرة 60,000ن أ ( مبلغاً قدره )

عهلاه  لمهذكور ا تهدخل التمييزي/ا وتقدير الاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة طالب ال
طلب فيها التدخل في  17/8/2022بالقرار بادر الى التدخل فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بالطلب المؤرخ في 

 -القرار ونقضه للاسباب المبينة فيها. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

جهنح   القــرار/ مهة  قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لهة و تهدقيق والمداو عهد ال ب
مهة  21/4/2021اربيل/الثانية   الصادر بتاريخ  يهة المرق مخهدرات/89وفي الدعوى الجنح يهث ان  2021/ . وح

يهة  القرارات والاحكام الصادرة من محاكم الجنح يقبل الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتهما التمييز
قهم ) قهرار ر كهام ال مهلًا باح ( 104وان لمحكمة الاستئناف بهذه الصفة الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز ع

لذا تقرر احالة الطلب مت اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية  1988لسنة 
 .20/9/2022للنظر فيه حسب الاختصاص واشعار محكمة جنح اربيل/الثانية وصدر القرار بالاتفاق في 

التأريخ                                                                                                         2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1205العدد /
28/9 /2022 

 

 

لمهتهم )ك ج  28/4/2022قررت محكمة تحقيق عينكاوه بتاريخ  شهتكي )ح  م ( وا قراراً بغلق القضية الخاصة بالم
سهطة  452ع ه( وفق المادة  يهه بوا عهن ف بهادر الى الط لمهذكور  بهالقرار ا يهز  من قانون العقوبات . ولعدم قناعة المم



لمهرقم ) عهام ا يهة  15/6/2022( في 537وكيله والمشفوعة بمطالعة عضو الادعاء ال حهة التمييز بهرد اللائ هها  لهب في ط
لمهرقم  يهة ا صهفتها التمييز ثهة ب يهات اربيل/الثال مهة جنا صهدرت محك  2022/ت.ج/236وتصديق القرار المميز . ثم ا

تههاريخ  تههدخل  6/7/2022ب لههب ال عههة طا عههدم قنا يههة . ول حههة التمييز يههز ورد اللائ قههرار المم صههديق ال ههها بت قرار
التمييزي/المشتكي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى التدخل فيه تمييزاً بواسطة وكيله المحامي )ب  ف أ ( بالطلب 

يهد  16/8/2022المؤرخ في  ضهعت ق هها و لهدى ورود هها . و نهة في طلب فيها التدخل في القرار ونقضه للاسباب المبي
 -التدقيق والمداولة :

يهات  القــرار/  مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط بعد التدقيق والمداولة و
صهادرة  6/7/2022في  3/2022/ت.ج326اربيل/الثالثة بصفتها التمييزية بالعدد  وبالرغم من ان القرارات ال

نهاك 265من محكمة الجنايات بتلك الصفة تعتبر باته عملًا بحكم المادة  نهه ه يهة الا ا صهول الجزائ /د من الا
لمهادة  خطأ عند صدوره يستوجب التدخل التمييزي فيه حسب صلاحية محكمة التمييز استناداً لاحكام ا

فههاء  264 عهدم الاكت صهل و شهكل مف شههود ب قهوال ال تهدوين ا يهق  مهة التحق لهى محك كهان ع يهث  صهوليه ح الا
بتصديقها لان الافادات المقتضية لاتوضح الحقائق بشكل وافي سيما وأن الجرـة هي من الجنح المهمة مت 
يهة  التنويه أن وجود عقد الشراكه مابين الطرفين لايعنى بالضروره عدم وجود جرـة أو ان الدعوى حقوق
غهير  مهوال ال وخالية من العنصر الجزائي، حيث ان كل شريك في آى عمل يمارى يكون مؤتمن على امواله وا

قهرر 453الذى يعمل معه واذا ماتصرف بها يسوء قصد فان فعله بشكل جرـه وفق المادة  /عقوبات لذا ت
لمهؤرخ  يهق ا ضهي التحق قهرار قا قهض  ضهه ون لمهذكور ونق  8/4/2022التدخل تمييزاً بقرار محكمة الجنايات ا

واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المشروح واكمال التحقيق على ضوءه ومن ثم اتخاذ 
 .28/9/2022القرارات التحقيقية المناسبة على ضوء التنيجة وصدر القرار بالاتفاق في 

 
       (                                                         1)                              2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1225العدد /  

   2022/ 14/11التأريخ

 

 

تههاريخ  سههليمانية/الثالثة ب يههات ال مههة جنا مههة  27/7/2022قههررت محك يههة المرق لههدعوى الجزائ وفي ا
عههلاه  2020/ج/634 برفض طلب المتهم )ئ  ر  ع ( المقدم اليها بواسطة وكيلته المحامية المذكورة ا

بههالقرار  حول رفض المحكمة احتساب مدة موقوفيته عههلاه  لمههذكور ا يههز/المتهم ا عههة المم عههدم قنا . ول
يههة  بادر الى الطعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلته المحامية )ن  ا  ع ( باللائحة التمييز

ضههعت  25/8/2022المؤرخة في  ههها و لههدى ورود تههه , و طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة في لائح
   -قيد التدقيق والمداولة :

  
سههة  /القــرار  مههن رئا صههادر  قههرار ال لههى ال بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي منصب ع

بههل  27/7/2022محكمة جنايات السليمانية/الثالثة المؤرخ في  مههن ق مههة  ضههة المقد المهمش على العري
يههة  مههدة الموقوف سههاب  وكيل المحكوم عليه )ئ  ر  ع ( المحامية )ن  ا  ع ( والذي تضمن رفض احت



مههة  قههرار محك ضههيحاً ل جههاء تو لمههذكور  قههرار ا تههبين ان ال يههه و لههوارد ف شههرح ا سههب ال للمحكوم عليه وح
عههن  3/1/2021( في 2020/ت/634الجنايات المرقم ) بههل للط غههير قا هههو  تههالي ف ولايتضمن اي حكم وبال

من الاصول الجزائية لذا تقرر رد الطعن شكلًا وصدر القرار بالاتفاق  249التمييزي عملًا بحكم المادة 
 . 14/11/2022في 

                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1229العدد /
 10/11/2022التأريخ 

 

 

تههاريخ  سههليمانية/الثالثة ب يههات ال مههة جنا صهدرت محك مههة ) 5/9/2022ا يههة المرق لههدعوى الجزائ ( 2022/ت/ 580وفي ا
لمهرقم ) 4قرارها بتجريم المتهم )ه  ن ع  ح ا ( وفق احكام المادة الرابعة/ ههاب ا حهة الار سهنة 3من قانون مكاف ( ل

لمهدة ) 2006 لمهادة 3. وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد  كهام ا سهتدلالًا باح سهنوات ا ثهلاث  مهن  132/3( 
مهن  يهة  9/12/2021قانون العقوبات . واحتساب مدة موقوفية  غهبر  4/9/2022لغا لهة و مهوال المنقو صهادرة الا . وم

قهانون  مهن  شهر  يهة ع المنقولة للمحكوم المذكور اعلاه واشعار الجهات المختصة بذلك استناداً لاحكام المادة الحاد
لمهادة  كهام ا مكافحة الارهاب . واعتبار الجرـة المرتكبة من قبل المحكوم من الجرائم المخلة بالشرف استناداً لاح
بهادرت  الثانية عشر من قانون الارهاب المذكور . ولعدم قناعة المميزة /عضو الادعاء العام المذكور اعلاه بالقرار 

كما ميزها المتهم المذكور بواسطة وكيله المحامي )  11/5/2022الى الطعن فيه تمييزاً باللائحة التمييزية المؤرخة 
خههة  ي  يههة المؤر حههة التمييز تههاريخ  12/9/2022ع  ح ( باللائ ههها وب نههة في سههباب المبي قههرار للا قههض ال ههها ن لههب في ط
يهد  18/10/2022 ضهعت ق هها و قدم وكيل المتهم المذكور المحامي هيرش حسن لائحة تمييزية ملحقه . ولدى ورود

 -التدقيق والمداولة :

قهرر  القــرار/ لهذا ت يهة  لمهدة القانون ضهمن ا لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنيين التمييزيين مقدمان 
قبولهما شكلًا ولتعلقهما بدعوى واحدة وموضوع واحد قرر توحيدهما والنظر فيهما سوية باضبارة واحدة 

يهة  5/9/2022ولدى امعان النظر في قرار الصادر من محكمة جنايات السليمانية بتاريخ  لهدعوى الجزائ وفي ا
عهة/ 2022/ت/580المرقمة  لمهادة الراب كهام ا حهة  4بتجريم المتهم )ه   ن ع  ح  ا ( وفق اح قهانون مكاف مهن 

ههو  لهدعوى  يهد في ا لهدليل الوح قهانون لان ا كهام ال مخهالف لاح صهحيح و غهير  نهه  الارهاب المشار اليه تبين ا
لهة  عهزز باد الاعتراف المجرد للمتهم المدون في دور التحقيق بالتهمة المنسوبة اليه والذي جاء مجرداً وغير م
يهث ان  اخرى سيما ان المتهم تراجت عن اعترافه امام محكمة الجنايات ولاـكن الركون الى هذا الاعتراف ح
يهه  لمهتهم عل صهالح ا الاحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين لاعلى مجرد الظن والتخمين والشك يفسر ل
ولعدم كفاية الادلة تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة الى المتهم )ه ن  ع 
فهاق في  قهرار بالات صهدر ال خهرى و ضهية ا مهة ق لهى ذ بهاً ع كهن مطلو ( والافراج عنه واخلاء سبيله حالًا مالم ي

10/11/2022. 
 
 

التأريخ      (                                                         1)                              2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1247العدد /  
30 /10  /2022   

 



 

هها  2022/ج/70وفي الدعوى الجزائية المرقمة  1/8/2022اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثالثة بتاريخ  قرار
قهانون  408/1( وفق احكام المادة ج م  ح بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم ) جهب  من قانون العقوبات بمو

لهة  2004( لسنة 42رقم   ) الصادر من برلمان كوردستان والافراج عنه والغاء الكفالة المآخوذة منه في مرح
يهزاً  يهه تمي التحقيق . ولعدم قناعة المميز/ المدعي بالحق الشخصي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى الطعن ف

لمحهامي) خهة في  ر لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله ا يهة المؤر حهة التمييز لهب  31/8/2022ع ص ( باللائ ط
 -فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
شهكلًا  القرار/ لهه  قهرر قبو بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقت ضمن المدة القانونية لذا ت

تهاريخ  صهادر ب ثهة ال يهة  1/8/2022ولدى امعان النظر في قرار محكمة جنايات اربيل/الثال لهدعوى الجزائ وفي ا
لمهتهم ) 2022/ج/70المرقمة  ههة الى ا مهة الموج لمهادة ج م ح بالغاء الته كهام ا فهق اح قهانون  408/1( و مهن 

لهة  2004لسنة  42العقوبات المعدل بموجب قانون رقم  صهل اد عهدم تح قهانون ل فهق لل تبين انه صحيح وموا
كافية ومقنعة تثبت قيامه بتحريض المجنى عليها )ك  ن ا ( على الانتحار او التسيب في ذلك وان الخلافات 
لهى  هها ع نهى علي فهت المج سهبب او د قهى الى الت يهة لاترت جهه ثان مهن زو بهالزواج  الزوجية وقول المتهم برغبته 
كهار  ههذا الان عهزز  الانتحار ولايوجد شهادة عيانية في الدعوى فضلًا عن انكار المتهم للتهمة المسندة اليه وت
يهزي  عهن التمي نهه ورد الط فهراج ع مهة والا غهاء الته مهة بال باقوال شهود الدفاع عليه تقرر تصديق قرار المحك

 .30/10/2022واسبابه وصدر القرار بالاتفاق في 
                                                                                                      2022الاولى / -الهيئة الجزائية  /1267العدد /

 9/11/2022التأريخ 

 

 

مهل 113رفض طلب المميز يتغيير المادة ) 24/5/2022قررت محكمة تحقيق اربيل بتاريخ  قهانون الع مهن   )
يهه 411الى المادة ) عهن ف بهادر الى الط لمهذكور  بهالقرار ا ( من قانون العقوبات للجرـة . ولعدم قناعة المميز 

خههة  يههة المؤر حههة التمييز سههطة اللائ لمههرقم ) 29/5/2022بوا عههام ا لمههدعي ال عههة ا شههفوعة بمطال ( في 700والم
صههفتها  29/6/2022 يههل/الاولى ب يههات ارب مههة جنا صههدرت محك ثههم ا يههة .  حههة التمييز يههدد اللائ ههها تأ لههب في ط

عهدد  21/8/2022التمييزية بتاريخ  يهة .  2022/ت.ج/570وبال حهة التمييز يهد اللائ قهرار تأي بهنقض ال هها  قرار
مهة  ههذه المحك ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي المذكور اعلاه بالقرار بادر الى التدخل فيه تمييزاً لدى 

ضهه.  28/8/2022( بالطلب المؤرخ في ج  أ  ش بواسطة وكيله المحامي ) قهرار ونق طلب فيها التدخل في ال
 -قدم وكيل المتهم لائحة توضيحية . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة : 10/10/2022وبتاريخ 

 
يهات القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لهة و  بعد التدقيق والمداو
عهدد اربي /الاولى  يهة بال سهر  21/8/2022في  1/2022/ت.ج570بصفتها التمييز ضهو الاي تهبين ان الع يهث  وح

ضهية  يهة في الق قهرارات تحقيق عهدة  تخهذ  قهد ا كهان  القاضي )ع ف ر ( الذي شارك في اصدار القرار التمييزي 



فهترة  يهة  24/8/2021عندما كان قاضياً في محكمة تحقيق اربيل لل شههادات  5/10/2021ولغا سهتماع الى  والا
الشهود ، لذا يكون القرار المطلوب التدخل فيه تمييزاً قراراً معدوماً لذا تقرر التدخل تمييزاً في قرار محكمة 
لمهؤرخ في  يهز وا يهق المم مهة التحق قهرار محك يهد في  قهرار جد صهدار  الجنايات ونقضه واعادة الاضبارة اليها لا

 .9/11/2022دون اشتراك القاضي )ع ف ر ( وصدر القرار بالاتفاق في  24/5/2022
 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1279العدد /
 3/11/2022التأريخ 

 

 

قهانون 11( وفق المادة )ن  أ  ق برفض طلب المتهم ) 21/6/2022قررت محكمة تحقيق كلار بتاريخ  ( من 
مهة 2018لسنة  3رقم ) ضهية المرق لهك في الق لهة وذ يهف بكفا مهن التوق سهبيله   544/2022( المتضمن اخلاء 

يهزاً  يهه تمي عهن ف بهادر الى الط بهالقرار  لمهذكور  لمهتهم ا يهز ا والعائدة الى مركز شرطة كلار . ولعدم قناعة المم
خههة في  يههة المؤر حههة التمييز عههام في  22/6/2022باللائ عههاء ال عههة الاد شههفوعة بمطال يااانوالم مههة  طرم المرق

 طرميانطلب فيها برد اللائحة التمييزية . ثم اصدرت محكمة جنايات كركوك/ 4/7/2022في  2022/ت/237
تهاريخ  عهدد  6/7/2022بصفتها التمييزية ب صهادرة في  2022/ت/237وبال قهرارات ال فهة ال بهنقض كا هها  قرار

بهادرت الى  بهالقرار  عهلاه  لمهذكورة ا الدعوى للاسباب المبينة فيها . ولعدم قناعة طالبة التدخل التمييزي/ ا
ضهه  21/7/2022التدخل فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة بالطلب المؤرخ في  طلبت فيها التدخل في القرار ونق

 -للاسباب المبينة فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و

صهدرها  6/7/2022في  2022/ت/237بصفتها التمييزية بالعدد  طرميانكركوك/ لهتي ت قهرارات ا وحيث ان ال
يهة  265محكمة الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضي البند/د من المادة  من قانون اصول المحاكمات الجزائ

يهزاً 1971لسنة  23رقم  ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب التدخل في القرار المطلوب التدخل فيه تمي
من القانون المشار اليه عليه قرر رد طلب  264حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 

التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها مت تنويه محكمة الجنايات بانه كان يتوجب عليها الاستنادا الى المواد 
لهق  6-/أ259من الاصولية الجزائية في اصدار القرار وليس المادة  265و  264 خهيرة تتع ههذه الا منها لان 

 .  3/11/2022بالمحاكمة و المحكومين فقط وصدر القرار بالاتفاق في 
 

                                                                                                        2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1281العدد /
 2/11/2022التأريخ 

 

 

لمهتهم ) 22/6/2022قررت محكمة تحقيق كلار بتاريخ  لمهادة س والذي يقضي برفض طلب ا فهق ا ح ح ( و
قههم )11) قههانون ر مههن  سههنة  3(  ضههية 2018ل لههك في الق لههة وذ يههف بكفا مههن التوق سههبيله  خههلاء  ضههمن ا ( المت

عهلاه  531/2022التحقيقية المرقمة  لمهذكور  ا لمهتهم ا والعائدة الى مركز شرطة كلار . ولعدم قناعة المميز ا



والمشفوعة بمطالعة الادعاء العام المرقم  22/6/2022بالقرار بادر الى تمييزه باللائحة التمييزية المؤرخة في 
كهوك/ 4/7/2022في  2022/ت/238 يهات كر مهة جنا صهدرت محك ثهم ا قهرار .  صهديق ال هها ت ياانطلب في  طرم

قرارها بنقض كافة القرارات للاسباب المبينة  2022/ت/238وبالعدد  6/7/2022بصفتها التمييزية بتاريخ 
مهة  ههذه المحك لهدى  يهزاً  يهه تمي تهدخل ف بهادرت الى ال بهالقرار   فيها . ولعدم قناعة طالبة التدخل التمييزي 

هها  24/7/2022بالطلب المؤرخ في  طلبت فيها التدخل في القرار ونقضه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورود
 -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و

صهدرها  6/7/2022في  2022/ت/238بصفتها التمييزية بالعدد  طرميانكركوك/ لهتي ت قهرارات ا وحيث ان ال
يهة  265محكمة الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضى البند/د من المادة  من قانون اصول المحاكمات الجزائ

يهزاً 1971لسنة  23رقم  ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب التدخل في القرار المطلوب التدخل فيه تمي
من القانون المشار اليه عليه قرر رد طلب  264حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 

التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها مت تنويه محكمة الجنايات بانه كان يتوجب عليها الاستناد الى المواد 
مهة و  6-/أ259الاصولية في اصدار القرار وليس المادة  265و  264 قهة بالمحاك منها لان هذه الاخيرة متعل

 .  2/11/2022المحكومين فقط وصدر القرار بالاتفاق في 
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( من قانون رقم 11( وفق المادة )ا ا ع برفض طلب المتهم ) 22/6/2022قررت محكمة تحقيق كلار بتاريخ 
ئهدة  532/2022( المتضمن اخلاء سبيله من التوقيف بكفالة وذلك في القضية المرقمة 2018لسنة  3) والعا

يهة  حهة التمييز يهزه باللائ بهادر الى تمي بهالقرار  لمهذكور  لمهتهم ا يهز ا عهة المم الى مركز شرطة كلار . ولعدم قنا
لمهرقم  22/6/2022المؤرخة في  في  2022/ت/235طلب فيها نقض القرار والمشفوعة بمطالعة الادعاء العام ا

بصفتها التمييزية  طرميانطلب فيها رد اللائحة التمييزية . ثم اصدرت محكمة جنايات كركوك/ 4/7/2022
عهدم  2022/ت/235وبالعدد  6/7/2022بتاريخ  هها . ول نهة في سهباب المبي قهرارات للا فهة ال بهنقض كا قرارها 

مهة  ههذه المحك لهدى  يهزاً  يهه تمي تهدخل ف بهادرت الى ال قناعة طالبة التدخل التمييزي المذكورة اعلاه بالقرار 
هها  22/7/2022بالطلب المؤرخ في  طلبت فيها التدخل في القرار ونقضه للاسباب المبينة فيها . ولدى ورود

 -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
يهات  بعد القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لهة و التدقيق والمداو

كههوك/ يااانكر عههدد  طرم يههة بال صههفتها التمييز لههتي  6/7/2022في  2022/ت/235ب قههرارات ا مههن ان ال بههالرغم  و
لمهادة  جهب ا تهه بمو مهات 265تصدرها محكمة الجنايات بتلك الصفة تعتبر با صهول المحاك قهانون ا مهن  /د 



يهات  1971لسنة  23الجزائية رقم  مهة الجنا قهرار محك تهدخل ب المعدل الا ان هناك خطأ قانوني يستوجب ال
نهاء ا  ا  ع المشار اليه أعلاه ذلك ان الجرـة المسندة الى المتهم ) لهك بب ( هي يماوز على اراضي الدولة وذ

قانون ازالة  2018لسنة  3( من قانون رقم 5محطة تعبئه وقود عليها وقدتم اتخاذ مضمون فقرات المادة )
لهب  بهول ط قهرر ق لهذا ت عهام  ورفت التجاوز على اراضى الدولة في الاقليم وهي من الجرائم   المتعلقة بالمال ال
كهلار  يهق  مهة تحق ضهية الى محك عهادة اوراق الق عهلاه وا التدخل التمييزي فيه ونقض قرار محكمة الجنايات ا

لمهواد  سهتناد الى ا هها الا  265و  264لاكمال التحقيق فيها مت تنويه محكمة الجنايات بانه كان يتوجب علي
كهومين   1-/أ259الاصولية في اصدار القرار وليس المادة  مهة والمح قهة بالمحاك خهيرة متعل ههذه الا هها لان  من

 .  28/11/2022وصدر القرار بالاتفاق في 
                                                                                                       2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1371العدد /

 17/11/2022التأريخ 

 

 

لمهتهم )ق 2021/ج/2103وبالعدد  23/12/2021قررت محكمة جنح دهوك بتاريخ  نهة ا فهق  س ص   بادا ( و
( من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها 49,48,47/أ وبدلالة مواد الاشتراك )456/1احكام المادة 

ضهية . 2بالحبس الشديد لمدة ) ههذه الق صهير في  يهر الم ( سنتين ولم تحتسب له موقوفية لكونه مرجا تقر
لمهدان )ق لهزام ا لههغ ) س  ص  وا تهه مب سههة 228,125( بتأدي ئهة وخم لهف وما شههرون ا يهة وع تهان وثمان ( مائ

شهتكي  ح س  وعشرون دولار لحساب المشتكي )ح ( يستحصل منه بالطرف التنفيذية . واعطاء الحق للم
لمهدان  ح  س  )ح عهل ا جهراء ف ( بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الملحقة به 

عهد  بهالتعويض ب لان الخوض فيها سيؤخر حسم الدعوى الجزائية . وعلى ان تنفذ فقرتي الالزام والمطالبة 
بهالقرار  عهلاه  لمهذكور ا شهتكي ا يهزي/ الم اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة طالب التدخل التمي

تهدخل في  21/9/2022( بالطلب المؤرخ  ح ع  بادر الى التدخل فيه بواسطة وكيله المحامي )ج طلب فيها ال
 -القرار. ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة :

ههوك  القــرار/ جهنح د مهة  قهرار محك بعد التدقيق والمداولة وجد أن طلب التدخل التمييزي منصب على 
ضهعة  23/12/2021في  2021/ج/2103بالعدد  لجهنح خا محهاكم ا مهن  وحيث ان القرارات و الاحكام الصادرة 

حهل  للطعن التمييزي امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية عملًا بقرار مجلس قيادة الثورة المن
صهفتها  1988لسنة  104رقم  ههوك ب قهة د سهتئناف منط مهة ا لذا تقرر احالة طلب التدخل التمييزي الى محك

فهاق في  قهرار بالات صهدر ال بهذلك و ههوك  التمييزية للنظر فيه حسب الاختصاص و الاشعار الى محكمة جنح د
17/11/2022. 
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التابعة لمركز  2021/ل/1838وفي القضية المرقمة  23/11/2021بتاريخ  3قررت محكمة تحقيق السليمانية/
هها )س ع م ( ضوار ضراشرطة ) ( الخاصة بالمشتكي )س  ح  ح ( المدير المفوض لشركة )...( والمتهم في

لمهادة  كهام ا قهانون  453باحالة المتهم المذكور على محكمة جنح السليمانية لغرض محاكمته وفق اح مهن 
خهة  يهة المؤر  15/6/2022العقوبات . ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر الى الطعن فيه تمييزاً باللائحة التمييز

طلب فيها رد اللائحة التمييزية .  27/6/2022في  2022/ب.ت/190والمشفوعة بمطالعة الادعاء العام المرقم 
تهههاريخ  يهههة ب صهههفتها التمييز سهههليمانية/الاولى ب يهههات ال مهههة جنا صهههدرت محك عهههدد  4/7/2022ثهههم ا وبال

تهدخل  2022/ب.ت/1177 لهب ال عهة طا عهدم قنا يهة . ول حهة التمييز يهز ورد اللائ قهرار المم صهديق ال قرارها بت
لمهؤرخ في  لهب ا التمييزي/المتهم المذكور اعلاه بالقرار بادر الى التدخل فيه تمييزاً   لدى هذه المحكمة بالط

تهدقيق  2/10/2021 يهد ال ضهعت ق هها و لهدى ورود هها . و نهة في سهباب المبي طلب التدخل في القرار ونقضه للا
 -والمداولة :

 
يهات  القــرار/ مهة جنا قهرار محك لهى  صهب ع يهزي ين تهدخل التمي لهب ال جهد أن ط لدى التدقيق والمداولة و

عههدد  يههة بال صههفتها التمييز سههليمانية/الاولى ب لههتي  4/7/2022في  2022/ب.ت/1177ال قههرارات ا يههث ان ال وح
مهات  265تصدرها محكمة الجنايات بتلك الصفة باته بمقتضى البند/د من المادة  من قانون اصول المحاك

تهدخل 1971لسنة  23الجزائية رقم  لهوب ال قهرار المط تهدخل في ال ، وحيث لايوجد خطأ قانوني يستوجب ال
يهه  264فيه تمييزاً حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة  يهه عل من القانون المشار ال

 .  17/11/2022قرر رد طلب التدخل واعادة الدعوى الى محكمتها   وصدر القرار بالاتفاق في 
التأريخ                                                                                                     2022الاولى / –الهيئة الجزائية  /1419العدد /

17/11/2022 

 

 

تهاريخ  يهة ب مهة ) 3/8/2022اصدرت محكمة جنايات اربيل/الثان يهة المرق لهدعوى الجزائ ( 2022/ج/196وفي ا
الصادر من برلمان اقليم  2003لسنة  21قرارها بتجريم المتهم )ش ف ا ( وفق المادة الاولى من قانون رقم 

مهن  تهه  مهدة موقوفي يهة  20/11/2021كوردستان . وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤبد واحتساب  ولغا
خهة في 2/8/2022 ضهبط المؤر ضهر ال جهب مح سهالها الى  20/11/2021. ومصادرة المادة المضبوطة بمو وار

كهوم 308وزارة المالية للتصرف بها وفق المادة ) ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ومنت اقامة المح
لمهادة  قهانون  107عليه في الاقليم لمدة )خمس سنوات( بعد انقضاء مدة محكوميته استناداً لاحكام ا مهن 

مهة  سهلت محك هها . وار يهة علي تهدقيقات التمييز جهراء ال مهة لا ههذه المحك ضهبارة الى  سهال الا العقوبات  . وار
ئهة  قهدمت الهي عهام و عهاء ال سهة الاد يهق رئا عهن طر مهة  ههذه المحك جنايات اربيل/الثانية اضبارة الدعوى الى 

نهة  16/10/2022( في 654التدقيقية فيها مطالعتها المرقمة ) سهباب المبي قهرارات للا صهديق ال هها ت طلبت في
  -فيها . ولدى ورودها وضعت قيد التدقيق والمداولة:

 



لدى التدقيق والمداولة وجد ان موضوع الدعوى والقرار الصادر فيها مشمولة بالتمييز التلقائي و  القرار/
يهة  3/8/2022وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات اربيل/الثانية بتاريخ  وفي الدعوى الجزائ

قهاً  2022/ج/196المرقمة  قهانون تطبي كهام ال يهق اح صهدارها تطب نهد ا عهت ع قهد را كانت المحكمة المذكورة 
لهتي  سهباب ا مهة وللا قها ومحاك لهدعوى تحقي قهائت ا هها و لهتي اظهرت يهة ا لهة الكاف مهدت الاد صحيحاً بعد ان اعت
سهتناداً  قهانون ا هها لل صهديقها لموافقت قهرر ت صهحيحة  لهدعوى  هها في ا فهان قرارات استندت اليها المحكمة لذا 

لمههادة  كههام ا فههاق في  1-/أ259لاح قههرار بالات صههدر ال عههدل و يههة الم مههات الجزائ صههول المحاك قههانون ا مههن 
17/11/2022. 

 

 

 
 


